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لاأحة الاسبا بالموحة 


القرار 
اداع رالائزں 

قد كان خلو ا حا من الاحكام ا تعلقة بحقوق االعائلة موجا 
في بلادنا لتعامل اهل کل ملة با هو غير مدونمن احکام مذاہبہم کا 
اعدم وقوف حکام الشر ع على تلك الاحکام ادی‌ای‌منحالرو سا 
الروحيين من غير السلین حق القضاء في مسائل اللکاح وفسخه 
وما يتبعه من نفقة الژوجات ۰ 

ولا خنی ما بترتب من ا حاذیر على تسليم حق القضاء الذي 
هو حزء من حقوق السلطنة الى هیئات غير تابعة لتفتیش حقیق 
کی و المشكومة وعير سورد يدول را اعد حلب اقا إلا 
الناس کیا هو ال حال في اٹاک العامة ٠‏ 

وها ان غير المسلمين تحت خطر احكام كيفية وعندية في 
مسائل النكاح والافتراق والنفقات لعدم استناد تلك المسائل 
الى قواعد ابتة ومعلومة عند الجيع وبا ان انح کم الشرعية مع 


کے 
انها مكلفة بتأمین الحقوق کار اك لابوجد فيا دات حکام 
قادرون علی استنباط الاحکام من الکتب الفقہیة وترجیح بعض 
الاقوال الفتی بها على بعض وها ان اصحاب الدعاوي بتعذر علیہم 
کشف الباحت المتعلقة بحقوق العائلة وتخمینها من قل کان 
سیب ذلك كله :دوين الباحث التعلقة بحقوق العائلة على شکل 
کا دير فالا يديه وضرور با للمسلمین وغیرم لایجوز E‏ 
ولو وما واحداًء 

نعم انه من ال سكن ان يخطر بالبال في هذا الباب تدوین قانون 
عام شاءل میم العفانيين مسلمین وغير مسلمين تراعی فيه حالة 
المملكة والامة وحاجة العصر الاضر الا ان هذه الصورة لاتلائم 
المسلمین ولا غير المسلمین ولا موجبات العصر لان تبدبل تقاليد 
قوم الفوا منذالعصور الخالية تطبيق اموره العائليةعلى الاحكام الدينية 
دفعة واحدة وعدم رعاية التدريج وانتخاب ما هو الاوفق في هذا 
التبديل يرم ذلك القانون من كل نفوذ معنوي ويجعل قابايته 

ولا کان من الممسكن آن يوجد في اقوال فقباء المذاهب ا حتلفة 


پت 
ما بوافق احتیاج‌العصر کان من السہل جعلالقانون المدفي للمسلمین 
مستنداً الى الاصول الفقبية کا انه يكن استخراجالقواعد اللازمة 
لغير السلمین من احكامهم المذهبية وتدوین السائل الشت رکه بصورة 
عامة وشائاۃ والتصریح بان ما كان من القواعد العامة الوضوعة 
للمسلمین غير موافق لاحکام غير السلمین الذهبية لايشعليم 
واحترام عقائدم الدينية بذ کر المسائل الخاصة بهم والواحب تطبیقہا 
بحقهم و إفرادهل على حدة ودف يع احاذ بر الار ذ کرها ولذلك ما 
رٹ هله الل نيد روس .فيا هذا الاساس رايد ين 
معاومات الاخصائيين غير السلمین في جع الاحكام اطاصة بهم ٠‏ 

ومن الضروري الاستعانة بالتار بخ لايضاح ماهية الشكل الذي 
اختير في عقد النكاح وفصل النازعات التعلقة بالمنا کحات 
والافتراق ومعرفة درجة موافقته للاحتیاجات احاضرۃ والمذهية» 

ان حاجة التشر إلى اكات المائلية یی نی سو 
ارخعنا نظرنا الى اقدم عبد في التار يخ لعثر نا على عادات وقوانين 
_ مكتوبة او غير مکتوبة في شأنها ٠‏ ومن السہل معرفة معلومات كل 
اب مج مستوي عرفانہا والموقع الذي شغاته في عالم اعت 


وس 
بتدقيق نظامہا العائلي واممان النظر فيه ۰ وبسبب الموقع امام 
الذي احرزته هذه القوانين في روح الام كان اهل کل ملة بہتمون 
بالاحتفاظ بالسائل المتعلقة بحقوق العائلة اکثر من کل شيٴ 
ویبذلون قصاری اليد في الدقة والعناية عند تبدیل انظمة العاهد 
اللية او المذهبية المتعلقة بها ٠‏ وان الا میة القانونية التي تععلی 
اليوم لشکاح الذي عند السواد الاعظم من ام الغرپ بخصوص 
عقد النكاح هي ننيجة هذه الملاحظات ٠‏ ولو امعنا النظر في اقدم 
ما وضعه الرومانيون في حقوق العائلة لرأ بنا انه کان يوجد لدی الام 
الرومانية القدية نوعان من المراسم لعقد النكاتع : احدهما مذهي 
والا خر علي ومدنی ٠‏ و کان الشکاح المنعقد بدون رعاية اج ددم 
المراسم لایترتب عليه نتیجة حقوقية ولكن جرور الزمان اعتبر ان 
إن هذه المراسم من الشرائط اللازمة للقرير نفوذ الزوج وولایته 
على الزوجة وانالنكاحالذي بعقدبلا ساءاتها في حدذانه مشروع ٠‏ 
وبسبب هذه التبدلات الاساسية تعذر اثبات النكاح عند الاقتضاء 
بحضور الماك لذلك اعتاد الروهانيون ان يربطوا عقد اللکاح بوثيقة 
تحريريةالحصول على حجة ليبس من السہل انکارها ٠‏ وبتوالي الايام. 


5چ 
والاختاب وعلی الخصوص بعد احتلال البرابرة اراضي قیاصرة الروم 
امل اخذ البینة التحريرية وما كان يكن تدارك دلائل لاثبات 
الزوجية الا مالا ثقة به في كل وقت من الببئة الشخصية وتحكي 
الحال ٠‏ ولا ظہرت النصرانية لم تحدث في اول‌اس‌ها تغييراً في اصول 
عقد المناکخات التي كانت تجري محرد رضا الطرفين ولكنها 
اا استفادت من انساعا زنقودها ووفقت لاقداغ الکو تفر 
مداخلة الكنبة في عقد المتا کحات ۰ وهذه الاصول الجديدة 
التي انخذتها الكني ةوان كان حضوررئیس روحي حینعقدالنکاج 
شرطً فيا ولكر ٠ا‏ كان الکاهن بتولى العقد بنفسه بالفعل بل 
ان الطرفين يعقدان النكاح بارادتهما والكاهن يضر العقد بصفة 
شاهد رس لس الا - غير ان الكبنة تجاوزوا وظیفتہم هذه اثنا» 
العقد وصاروا بتولون العقذ بامم الکتيسة بعد الوقوف على رضا* 
الطرفين وعل هذه الصورة احدئوا في الافكار العامة ظنا بان ر ابطة 
التكاح لاکن ابرامها الا من قبل:الكنيسة حتى ان المناقشات 
التى تمادت في الغرب زماناً طويلا بخصوص مشروعية او عدم 
مشروعية التكاح الذي تدع الكادن عن عقده لاي سبب كان 


کات 

”مت الط فان راما ,سحيو را عحضر كال 

ال تور الا باه ده کات نبا مور اک 
مخثلفة في الك على حسب درجة نفوذ الکنیسة وقتئذ ۰ ودف 
پا التذیذب اضطرت کومات الغرب اماضرة لتدوین احکام 
واضحة في هذا الباب ۰ واذا.انعمنا اانظر في الاحکام القانونية 
التعلقة بهذا البحث نری الام الغربية ذات القوانین الدنية منها 
من جعلت النكاح الدلي نکاحا قانوايًا فقط اما السکاح الذهي 
فک انها لم تمنعه ( تعتبره قانوئی ٠‏ وما من دونت احکام النکاح 
الد والذهي معا قانوتها الد وتر کت الطرفين ات فى 
اختیار أي الطر بقين شاءا ولکنها-اغترطت تل النکاح في 
دفاتره الحاصة به ٠‏ ومنها من قبات الشکاح, المذهبي فقط وجعلت 
التسحیل تابع لقواعد مضبوطة ۰ واکوهات ال‌قبلت ااشق الاخير 
في بالطیع الحكومات التي لم تدون قانوناً مدنا في حقوق العائلة 
الى ی ٠‏ ولا ادخلت مسائل حقوق العائلة على قانوننا الماني بہذہ 
اللانحة كان من الملائم للمصلحة اتباع اصول متو سطة في رتا . 
بنا كان أهل الاديان في اختلاف في کفابة رضا؛ المتعاقدين لعقد 


E 
السکاح أو عدم كفابته جاء الاسلام حالا" ذه امسألة بصورة‎ 
وقد لوحظ ان‎ ٠ الاتدع محلا للتردد اصلا فاعطی الک للرضاء‎ 
ارعاية الاعاقادات السابقة عند ق ممن غير المسلمين بکون البكاح‎ 

' لايعقده الا الروتساء الروحيون لازءة وان كانت احكاممم المذهبية 
لاتشترط سوى حضور الكاهن فقط عند عقد النکاح وانه لايوجد 
لازو ساء الروحیین عند الوسوبین وظيفة اثناء عقد اانکاح نهد هو 
ا اران غیت الما کات هرد کی العمل با د 
من غير حاجة للببنة اس مبرم وضروري لذاك اقرت هذه اللائحة 
آن بعہد الى الاک او نائبه تنظيم ورقة القد و لاق متا کات 
المسلمين والوسو بین على الاطلاق وان تعقد منا كحات العسویین 
من قبل الروئساء الروحبین بحضور مأمور خصوص من قبل امام 
وانه اذا امتدع الروٴساڈ الروحیون عن عقد النكاح بلا سب مقبول 

في نظر القانون فللطرفين عقد السکاح بجضور الحا وبهذه الصورة 
يوثق ضبط العاملات مع رعابة القواعد المذهبية ۰ ومن الواضح انه 
هد آن كسب قراعد ی اا فکلا نون کہ 
الاسبابالكافلة لفہم اصحاب الصا والحكام هذه القواعد و تطبیقہا 


سا ۹ کت 

قبلا للروساء الروحیین لضرورة الصاحة ا على أنه لايوجد بين 
الام الغربية التي دونت القانون المدني امة سسحت الجا ك #المذهبية 
2 الك في هذا اخخصوص کا ان حق المي الذي مبح المحاك , 
المذهبية عبد الملل التي لیس فا احکام مدنية مدونة هو حدود تا 
ومشروط فيه تصديق اعلامات تلك اما وتصويبها من قبل ا ھا٤‏ 
الحلية ٠‏ ولا كانت ا حافظة على الاصول السابقة التی اتخذت بشکل 
زائد عن الاحتیاج احقيقي والي / ببق ا فائدةومحل للتطبيق سدب 
تدوین قانون حقوق العائلة س مضرة حقوق الساطنة ومو"دية الى 
حرمان قسم من افراد الامة وم غير المسلمينمن العدالة التي تكفات 
بها ا حا وهذا مناف لله‌ساءاة التي اعلناها بقانوننا الاساسي ومغاير 
لخطة العدالة والمشمروطية التي تثأثرها المتكومة العثانیة منذ القدم 
الغي في هذا القانون حق القضاء الذي كان ماح للروئساء الروحيين 
وبذلك فسح لاره ساء المشار الهم محال وا ليحصروا مساعيهم 
بوظائفهم الدينية زيادة عن الاول بسبب اعفائهم م نمثل هذهالوظائف 
التي لم يبق لها موجب ٠‏ 

وهاانه قد اتخذت الاحكام الشرعية ا حمع عليها, واقوال السادة 


2ت 
التفية العمول بها في دار الفتوى اساسا للعواد التعلقة بالاحكام 
العامة من هذه اللائحة لم بر لزوم لسمرد الاسباب الوجبة لما وكذلك 
ما كانت احکام المواد ااتعلقة بغير المسلمين هي من جلة الاحکام 
الدينية الرعية الیوم في الاخاخانة والبطرير كية لم برایضا لزوم 
لذکر الاسیاب الموجبة ها ومع ذلك فقد وحد ان احتهاد وفتوی 
بعض الاماظ من الفقباء الاحنا ومن ارياب المذاهب الاخری في 
الئل O‏ اناس واوفق اعت ال 
فرجم تدویغا في اللائحة ولذاك فانا سنذکر الاسباب. الموجبة 
لترجيحها مع بان اقائاین با کا بل 

اهلية السکاح - بری الاماء ابو بوسف والامام مد رما الله 
ان الذكور والاناث اذا وصلوا الى المام.ة عشرة من سني يام 
وم نظہر عايهم آثار الباوغ يعدؤن بالخين حك بنا على ااخالب 
والشائم ونکون عقودم معتبرة والامام مالك والامامالشافعيو الامام 
امد ر ٣مم‏ الله تعا ی قد قبلوا ذاك وقد بنيت الادتان ۹۸۷9۹۸۲ 
من ا حلة على قول حوٴلاء ۰ 

نع ان الذين ياعون الاسة عشرة من سني حیاتہم کرت 
في الا انر بالغين ولکن قد بوجد من م غير بالغين بالفعل اي ان 


یت 
قوام البدنية لم تتکل بعدفعل هوٴلاٴ تابعين للا كثرية ومجم 
حقوقا لابقدرون على تحملہا بس تلزمتحميلبم وظائف وواجبات مقابل 
تلاك ا حقوق توٴدي فی النتيحة الى ضررم ٠‏ واذا علمنا ان الشرع 
الشريف مع انه اعتبر انس عشرة غاية للبلوغ لم بستعحل في 
اعطاء الصغیر ماله لين بلوغه بل منعه من التصرف فيه الى ان 
تظہر عليه علائم الزشد والسداد نعل لله انال حمل الا 
حقوقا ووجائب ۰ واانکاح لابقاس عل ا مال لانه الرابطة لنکون 
الاسبر التي هي اجزاڈ المعية البشریة ۰ وکا كانت الافراد. 
التي تثألف منها العائلة نقدر حقوق الزوجية حق قدرها تکون 
الاسرة التي تتألف منها قوبة وبکون ارتباطها مع الاسر الاخرى 
صمیعیا ومتيئا ۰ بناء عليه فاعتبار الدغار بالغين حکا لحرد الم 
ااسة عشر ومنحهم حق الزواج یستفاد منه انه لم ينظر الى 
النکاح بالعناية اللائقة به ٠‏ : 
والذي يستدعي الرحة في هذه المسالة بزيادة هو حالة البنات اذ 
من المعلومان الزوج والزوحة هما مشت ركان في تأليف العائلة وادارتها 
فی السن الذي بکون الاطفال فيه معذورين باضاعة اوقاتهم. 
باللعب في الازقة تکون البنت في مثله مشغولة باداء وظيفة من اثقل. 


د 
الوظائف في نظر ال جمعیة البشرية وهي کوٹہا والدة عائلة ومديرة 
المورها . ۰ وضيرورة بنتمسكيئة | يكتمل بعد نوها البدني اتا 
يشمت ااا ال 3 ال و نكا لا له ن 
ولد الذي تلده ضعیناً هز بلا وعصيا للغاية وذلك من حملة اسباب 
تدنی العدصر اللاي ۰ 

عل ان این عباس رضي الله عنها وتابعیه بقولون بان سن 
البلوغ هو الثامنة عشرة کا ان بعض اجلة الفقہاٴ بذهبون الى انه 
الثانية والعشرون بل بوجد بيهم من بقول‌انه في الخامسة والعشرین 
وبا ان الامام الاعظم رحمه الله قد قبل تام الثامئة عشرة ابة 
لسن البلوغ في ال کور وتام السابعة عشرة بماية لسن البلوغ في 
الاناث احلیاطاً وتبه) لابن عباس رضي الله عنها لذلك اخذ بقول 
الامام المشار اليه هذا في النكا حور تبتالمادة الخامسةعلى هذاالاساس 
ما ذه الاحوال التي ي من اعظم مصائب علكتنا ۰ 

وقذ اخذ بقول الامام مد رضي الله عنه الذي يشترط رضاء 
الولي في نکاح امراهة: التي تدعي انما بالغة وتريد ان تزوج نفسها 
:من آخر وعلقت الساعدة لها بالزواج على اجازة الولي ۰ وعدا ذلك 
خقد اعطي لاحاى حق النظر في تحمل المراهق والمراهقة اللذين 


و نے 
بریدان التزوج و بدعیان انها بالغان اوعدم تحملپا للزوا ج کا قرر 
ذلك جيع الائمة رضوان الله علیہم و بنیت الادتان احمامسة والسادسة 
عل هذا الاساس ٠‏ 

تزویچ الصغیر والصغيرة - ان الائّة الاربعة رضوان الله عم 
اجازوا للولي تزویج ااصغیر والصغيرة ولذلك كانت المعاملة حتی الان 
جارية على هذا الوجه لکن بناء على تبدل الاحوال في زماننا ظہر 
لزوم لاتخاذ اصول اخرى في هذا الباب : 

ان اول وظيفة تترقب على الابوين في کل زمان وعلی اللصوص في 
هذا الزمان الذي اشتد به الجدال لاجل الياة في تعليمهم وتريبتهم 
وایالم ا ا لم النجاح في معترك الياة وتمكنهم من 
تالیف عادول الا باء عندنا فی الغالب مبملون اس 
تع م اولادم و ترییتہم ویخطبون 5 م وم في المد بقصد ان يسمروا هم 
او کات النتييحة يزوج اولئك التعساء قبل ان يروا 
شب من الدنیا وتکون اعراسہم اساس مصائہم الا تية ٠‏ 

ان اکثر العائلات التي بوفہا انٹال هوثلا* الاولاد الذین 
مادرسوا في مدرسة ولا تعلموا كلة واحدة من امور دینهم فضلاً 
عن عدم تعلمہم قراءة لفتہم وكتابتها يحم علیها بالافتراق من 


2 
ول شپور ال فاف کالنین الذي يولد میت ۰ وهذا احد الاسباب 
في وهن اساس العائلات عندنا ولاحل معرفة مقدار الدعاوي 
التولدة من نثل هنه الانتكحة يكن النظر الى سحلات الحا 
الشرعية والرجوع ای ابواب وفصول اکب الفقہیة المتعلقةبازه ج 
الاب والجد صغی رما و تزو یج غير الاب وا لد من الاو لیا الصغیر 
وما اعطي لاصغیر والصغيرة ےم نت اذا کان 
الزوج غير الاب وال مد 2 ان این فا ا الامم 
رحمها اللہ بقولان بان الولاية عل الصفار مبنية على منافعهم وفي 
الاحوال التي لايحتاج فبا اليما كقبول التبرعات ملا لابکون 
لاحد فیها حق الولاية علیهم ایضاً ٠‏ وتزویجہم لیس فيه من فائدة 
لاطبعا ولا شرت نظراً لعدم احتياجهم اليه لذلك لامجوز تزویجہم 
قبل البلوغ من قبل احد اصلا" ۰ وقالا انالسکاح لیس ہي“ موقت 

بل هو عقد يدوم مادامت ا یاۃ فاذا اعتبر السکاح الذي يعقدة ٠‏ 
اولياء الصغار نافذا علیہم فان آ ثاره واحکامه تستمر بعد بلوغهم 
ایض في حين انه لايجوز لاحد ان بقوم بعمل يساب منهم حرية 
التصرف بعد البلوغ ٠‏ وحيث ان التحارب الموالمة المستمرة منذ 


وت 
العصور قد ابدت قول الامامين الشار العا فقد آخذ برآبها فى 
هذه المسألة ووضعت الادة السابعة على هذا الوچه ٠‏ 

تزويج الكبيرة نفسها ان الكبيرة قادرة عل تزویج نضا 
بناء على المذهب الختار وانما للولي حق الاعتراض في بعض احوال 
محدودة فقط ٠‏ على ان ازالة اال تلك العوارض قبل السکاح اولى 
من فسخه بعد تشكل العائلة باعتراض الو یي و'وفق اصلحةالطرفین 
وی الذهب المألى اذا رفعت الکبيرة امرها إلى الا تطلب 
تزویچ نفسها من ا يدقق الاك الا من البران واذا کان 
وليها موجوداً يأخذ رأيه في ذلك فاذا رای ان الاعتراضات التي 
پوردها الولي' غبر واردة یمین و كيلا لتزویج تلك البنت ٠‏ وف 
ا حقیقة ان اخبار الولي واستطلاع رأيه على هذه الصورة يدفع 
امحذور المار الذکر ولذلك فقد استسب اخبار الولي عند مراجعة * 
الکرة للحا ک لاجل‌الاذن ونظمت المادة الثامنة على ما 

تزویج ا عون وا حنونة - ان المذهب الحینی قد اجاز اولي 
تزويج ا جنون وا حتونة مع ان القصد من النکاح لیس محرد دفع 
احتیاج جسماني فقظ بل تحصيل مابترتب عليه من مقاصد مادية 
,ومعنوية شی وحالة ا ون فضلا" عن انبا حول دون درك هذه 


ےت اف 
القاصد واستحصاها فان فيبا استعداداً للتوارٹ ولذلاك لا بنمظر من 
تزويح المحانين خير للحمعية البشرية ٠‏ على أن الذهب الشافي 
لايجيز اولي المحنون والمحدونة نزویجھا الا لضرورة وحيث ان هذا 
اراي | كثر ملائة للافكار القوقية والاجتّاعية في زماننا بنيث 
المادة التاسعة عل هذا الاساس ۰ 

مراتب الاولیاء - يعد في مراتب الاولیاءعلی الذهب ا ختارمع 
العصبات كثير هن الاقارب وذوي الارحام وحيث ان هذه اللاحة 
اقرت عدم جواز تروع الصغير والصفیرة من قبل احد عملا بقول 
ابن شبرمة وابی بكر الاعم رها الله حسها ناه في الفقرة الا ثفة 
واقرت من حيث الاساس عدم جواز تزویج المحنون والمحدونة الا 
. الضرورة لذلك اصبحت الولاية في النكاح منحصرة بحق الاعتر اض 
في مسألة الكفاءة ۰ ومن جہة اخری فان الاەام مدا رحمه الله قد 
5 الولابة فی اللنکاح على العصبات واغا ۶ وقد ذکر في البدائع 
ان هذا هو رای ان بوسف رجه الله عل اشير الروایات عنه ۰ بل ۰ 
پروی عن الامام الاعظم رضي الله عنه قصر ولاية التكاح على 
الات وقد الاساب بت المادة الا ةق مرا ا0ا 
عل راي الامام مد دصل مقتضی الصليحة ۰ 


وت 

المنوعون من النکاح - لثبت حرمة الصاهرة بالزناعل الذهب 
ا ختار ولکن الامام الشافعي رحه الله بقول ان الصاهرة نعمة 
فلا لترتب على فعل ممنوع وها ان اعتبار الزنا من حلة اسباب 
1 كود سيا درت دعاو بلا فاقدة بق الاسس شنت 
الصعوبة الوجودة في اثباته لذلك لم بذکر الزنا في هذه اللانة بین 
الاسیاب المستازمة للمصاهرة - 

الاعلان - أن اعلان السکاح مازال امراً مسنوناً منذ صدر 
الاسلام حتی انه يندب احرا» العقد ايام ا معة في الساجد الشربفة 
واعلان الشکاحشائم فی موم المالك الاسلاءية لکن عل‌صور ختلفة٠‏ 

والقيقة ان اعلان امكاح کا انه دوم اه عل زر 0 
شرع ۰ واشتر اط حضور الشبود حين العقد .بني على هذا اغرض ۰ 
واعلائه قبل العقد له فوائد كثيرة منبا انه ریا وجد مدع او من 
اطلع على رضاع بين الطرفین فیخبر به في الوقت الناسب ویر تفع 
مایترتب على العقد من "غساد ومن اجل ذلك‌بنیت الادة ۳٣‏ على 
مذا الاساش ۰ 

استمال الالفاظ الصريحة في الکاح - ان السادة اطتفية اجاژوا 
عقد النكاح بالفاظ الكناية وا ال ان دلالة الالفاظ الكنائية 

۲ 


E 
وبا انه‎ ٠ على معانیها وافادتها اخ بتوقف عل النية او القريئة‎ 
يوجد في کل لغة الفاظ صريجة لعقد النكاح فليس نة ضرورة‎ 
لقبول الفاظ الكنابة التي قد توٴدي الى اختلافات في اس مہم‎ 
مغل السکاح ومن جبة اخرى فان الامام الشافي والامام ا مد‎ 
بن حببل رها الله بقولان ان التكاح انما بنعقد بافظي الانکاح‎ 
والترويج او مایقوم مقامھا في اللغات الاخری من الالفاظ التي‎ 
كك[ الماقدان ارد وحیت ان تلفق الام فا الها‎ 
۴٢ يجعل النكاح بعيداً عن كل انواع الشبهات فقد وضعت المادة‎ 
٠ على هذا الاساس‎ 
تنظيم ورقة العقد وت حيلها - لافرق في نظر الشرع بين عقد‎ 
التكاح وبين سائر العقود التي تدعقد بایجاب وقبول من المتعاقد ين‎ 
حق إن وعوت حضور الم اه ا تا اعلان التكاح‎ 
٠ لايقصد بها الا توثيق العقد وصيانة الزوجين من تہمة الزنا‎ 
وطذا فان استقلال الزوجين بالعقد امام شاهدين فقط, معتبر شرا‎ 
ولا يشترط اجراوٴہ في مسحد او محل صوص بحضور احد العلياء‎ 
ومع هذا فحیث ان السکاح له اهمية خاصةكان يعقد في الغالب‎ 
في الساجد الشریفة ننويبا بشأنه واهميته ولکن اخبرا اصبح عقده‎ 


اہ و 
في المالك العثانية بعیدا عن‌الانتظام‌وصار يعقد حیغا بوجد ضاهدان* 

نعم ان التكاح الذي ا شاهدین هو صحیح ومعتبر 
شرعا کیا ٠ر‏ بياله آنقا واا بين عدم اجرائه على صورة منتظمة 
حدثت معاملات محخافة للاصول ادت الى ابطال حقوق بعضن 
الاشخاص بالعقد على بعض النساء اللواني من مواقم مخصوصة ٠‏ 
وبا ان تنظيم ورقة العقد من قبل شخص عارف باحكام النتكاح 
اس مندوب فتنظم ورقة العقد وتسجيلها على هذه الصورة بدفع 
الاختلافات الملحوظ ظهورها في وحود العقد او في مقدار ا ہر 
او غير ذلك من المائل الکذ 2 لذلك بنیت الادة ۳۷ على هذا 
الاساس اعني تسحیل العقد في سحل خاص ٠‏ وقد. ورد على اظماطر 
1 ا إلى ارری ارس ارال ار کے 
العدل بيد انه ما كان للحکام الشرعيين الولابة العاعة فی کل 
الاحوال و كانت ورقة العقد من الوثائق التي يجب العمل جضمونها 
بلا پینة س لوحظ ان احالة هذه الوظائف وہہ الم 
الست واوفق ٠‏ 

عدم اعتبار مبر رت جره E‏ 
الٹل عند الامام الاعظم ا کت رس اس از وجو اللكقادة 


E 
ناذا زوحت الکبورة تقسها ولو اي ككف زر اقل من مهر الا‎ 
۰ فللاولیاء حق الاعتراض والذهب ا حتار مستند الى هذا الاساس‎ 
بعد ان تبلغ رشيدة ترتفع الولاية عن تصرفائها‎ 7 
وحيث ان تعیین مقدار ا ہر هو من العاملات الالية فیازم‎ ٠ لمالية‎ 
ارتفاع اولابة بخصوصه عنما حتى ان الامامین رضي الله عنها‎ 
بذھبان الى ان الاولياء لايح لم الاعتراض على امبر و الامام مالك‎ 
والشافعی ايضا بقولان بهذا الرأي ۰ وفي القيقة .ان القصد من‎ 
اعطاء الاولياء حق الاعتراض في مسألة الكفاءة هو دقع العار‎ 
الذي بلحق بالاممرة بسبب تزوج البنت بغیر الكفء على ان‎ 
القيام لفسخ عقد موجود من جراء نقص ا ہر يوجب العار في زماننا‎ 
ویفزل النكاح في نفسه الى دركة المعاملات المالية وطذا السبب‎ 
اقرت هذه اللائحة ان لیس للولي حق اعتراض من جرا النتقص‎ 
. عن هبر المثل وبنيت المادة 4۷ على هذا الاساس‎ 
بطلان السکاح وفساده - البطلان في العاملات يطلق على‎ 
ما کان غير مشروع املا وو والفساد على ما كان مشروعًا آعاد‎ 
وغير مشروع وصفاً وکا بوجد بیٹھا فرق من حيث الاهية كذلك‎ 
يوجد بینپما فرق آخر من حيث الك وذلك ان البطلان لابترتب‎ 


سن تد 
عليه حك ما اتاد وا عله مض اک يذ و 
العاملات اما في المداکحات فلا يوجد فرق بين البطلان والفساد 
خقد جاء في بعص الولفات الفقبية المعتبرة مل ( فتح القدير ) امسا 
من قبل الالفاظ 0 ادفة ٠‏ 

وا حال انه قد ذ یع الکتب ب الفقبية وى ماتها الو ات 
الذ کورة ان نکاح بر 3 عن عل فاسد عند الامام الاعظم 
وباطل عندالامامین وجاء فى ( الدر ا تار )نقلا" عن | جع الفتاوی] 
ان نکاح غير الم المسلمة باطل وبناء عليه لایثبت به نسب ولا 
يزم من اجله عدة ٠‏ ومن هذا یتضح ان البطلان والفساد في 
لمنا كبدات لیس فیا واحدا بل لکل تا ماهية تختلفعن الا خر 
:ولاجل ان لايحصل خلل في الانسحام والاطراد بين الصطلحات 
القانونية المتعاقة بالعاملات كالبيع والاجارة وبين المصطلحات 
القانونية المتعاقة با لمعا کحات لم بختر في تنا قول ابن امام صاحب 
J‏ فتح القدير ) ولا قول ابن عابدين مو"لف ( الدر ال حتار ) الذي 
تابعه بذلك بل بالعكس قد اختير کون کل من السکاح الباطل 
والتكاح الفاسد امرين مختلفین في الماحية وبنيت الاحکام المندرجة 
في الباب الرابع على هذا الاساس ٠‏ 


تک 

قال الاما الاعظم رحمه الله ان الولد الذي بولد بلا اختيار منه 
ولا صنع اي من نکاح غير م-عوفِ لشرائط الصحة الأولى احیاو"ه 
تھا اک بدلا من ان بعد ولد غیر مشروع وتبدر حياته والتزام 
ترجیح جبة الفساد فی النکاح على جہة البعالان على قدرمایساعد 
النقه مادامت اقوال احتهدین مواتية ۰ وحیۓ ان راي‌الامام الشار 
اليه موافق ال زمانتا کل الوافقة رجح قوله و بنیت الادتان ١٥‏ 
و ٦ه‏ عل هذا الاساس وحررت الادة ۰۸ وفقاً للفتوى احررة في 
( جع القناوي) الا نف الک ۰ 

نکاح الکرہ -- نکاح الکره معتبرعل.الذهب ا حتارلکن 
التحارب في عصور متعددة قد اثنتت أن هذا الک الختار قد 
کی و اهل الشر واد لك اخلال شرف الات ال ريد 
كان فک من ارات اختطفن وزوحن من اعد الاشراز 
بالجبر والشدة ع لم بفد اهلبن عمل في تخلیصہن ۰ وكغيراً ما اقج 
هذا الحال مصائب عظیمة ٠‏ على انه اذا اختیر قول الامام الشافعي 
رجه الله في عدم صحة نکاح المكره تندفع هذه ا حاذیر والضار 
ولذلك نظمت الادة لاه وف لرأي الامام الشار الید ٠‏ 

تعدد الژوجات - با ان تعدد الزوجات مباح لاواجب ولاولیاء 


0 
الامور جي التصرف ف الامور الباخة کا ہو مس فقد ورد على 
اظماطر منع تعدد الزوجات او اشتراط رضاء الزوجة الاو ی على 
الاقل الا انه !| كانت اباحة الشرع الشريف تعدد الزوجات 
اة إلى اماب وها كثيرة بل م اش کر 
اللفوس ۰ والاجة الى تعدد الزوجات في الايام اطاضرة ليست 
باقل من الماجة اليها في صدر الاسلام لزيادة عدد اانساء على الرجال 
اضعافا مضاعفة ٠‏ ولا كان تعایتی اباحة تعدد الزوجات على رضاء 
اوه ا را اتمصلعة من هذا الاس وساونا لع كر 
د رحد او اھ اعدم ان كوو طا مد ها 
وقد بنيت المادة ۳۸ على جواز تعايق السكاح بالشرط فالمرأة التي 
لا تشترط عل زوجها حن العقد ان لا بتزوج علیها کون راضية 

بذلك دلالة و کان العدل بين الزوجات والساو اة بهن الا في محبة ' 
طرف كف عراز ماد اأروحات واا ھک 
0 الطلوب کت سر ٭تعذر في ژمانتا : کن اشتراط 
رضا اازوحة الاو ی في نکاح ام LE,‏ ےت 
ET‏ 3 لدج تعدد اازوجات راس دا کتنی 
ما ر مقامه من شر ط الزوجة الاو ی التصوص عايه فی‌الداد:(۳۸) 


کن و کت 
اقل ٠ر‏ تبة فی المہر -- ان اقل‌المهرعند السادة اطنفية هو عشرة 
درام فضة ٠‏ هذا هو المقدار المعین شرع فاذا عين المتعاقدان 
مقدارا اقل من هذا لزم عشرة درام فضة + وا مسر رة درام فضة في 
زماننا ي شی زهيد باعتبار قيمتها الحاضرۃ حت لا یر عل فکر 
المتعاقدين في ناحیة من انحاء المملكة تعيين مثل هذا المقدارراذا ' 
7تاس کان الدرم في صدر الاسلام ومقدار الانتفاع منه يصل 
المهر الى حد لابقدر اکبر الناس على ادائه وینکون ذلك مالقا 
للقاعدۃ ٠‏ 
اماعند غلاء الحتابلة رجہم الله فلا حد لاقل المہرو بتعین برضاء 
المتعاقد ين لذلك لم بتعرض في هذه اللائحة لمر تبة الدنيا من المہر 
. وقبل ان بسکون المقدار الذي بعينه المتماقدان لازما ونظمت اليادة 
(۸۰) على هذا الاساس ۰ ۱ 
تحکم مبرالمثل - اذا حدث خلاف في دازام و در 
المثل عند الامام الاعظم ومد رجمھما الله فاذا کان‌مهرالمثل‌مساو با 
لمدعی الزوج اواقلمنه ترجح بيئة الزوج واذا کان مساویاً لمدعی 
الزوجة اوازيد منه ترجح ببنة الزوجة واي!ازوجينشهد له مہرالمٹل 
فالیمین عليه ٠‏ واذااكان مہر المثل بين مدعی الزوجين يكلفان 


کاو جن 
کلاما اليمين فامهما كل عن اليمين فالقول للاخر ۰ فاذا برهنا 
کڑھا او حلفا بازم مهر المثل - 

و کانت دار الفتوی تجري على هذه‌القاعدة مدة من الزمن غير ان 
طرزهذه ا حاکة مغلق للغاية وموجبلامتداد الدعاوي سنين وفيرة 
حت انه الى الآن لم یصدر اعلام في هذا الخصوص موافق للاصول 
الا نادراً ٠‏ على ن الامام ابا پوسف رجه الله تقول اذا بذکر 
الزوج شيا غير موا'ق للعرف فالقول قوله ولذلك فقد اخعيرهنا هذا 
القول و کتبت المادة (۸۷) وفقاله . 
چا طلاق السکران - يقسم جور العلاء السکران الى قسمین 
قسم بالطربق ارام وقسم بالطريق المباح وبقولون بان البسكران 
بالطربق الحرام طلاقه معتبر والسكران بالطریق العباح طلاقه 
غير معتیز ٠‏ على أن المقصد هنا هو مسألة طلاق من كان فی حال جنة 
موقتة ٠‏ فاذا کات طلاق احدون لا بقع فیازم لن يتكون طلاق 
السکران الذي بح ا حنون غير «عتبر ٠‏ 

ويازم ان لا بکون نة فرق في الطلاق بين ان یکون السکر 
بالطریق ارام او بالطریق المباح ٠‏ نعم و معاقبة الزوج 
لارتكابه اس رما ولکن لا مداسبة بين معاقبته على امر منوع وبین 
امه افر فل مز منه في حال جدون موقت لا ينبني ان يتزتب 


کے 
عليه حك وعو عائلة بسبب ذلك ۰ وبناء ثبات العائلة ودوامہا في 
زمان شاع فيه :الفسق على الفرق بين السکر بالطريق ارام ويينه 
بالطريق الباح يجعل تلك العائلة على شفا جرف هار ٠‏ على ان مد 
بن سلام يقول بعدم وقوع طلاق السکران کا ان ( الكرخي )و 
( الطحاوي ) اختارا ذاك وقد نقات هذه المسألة في ااتاتارخانیة على 
هذا القول واحد القولين الرہ ہین عن الشافعي رضي الله عنه يويد 
ذلك ٠‏ وروي هذا القول انض عن عفان بن عفان رضي الله عنه 
لذاك اخذ في هذه اللائحة بعدم وقوع طلاق السکران ونظعت 
المادة ۱۰4 على هذا الوجه ٠‏ 

طلاق الکره -- طلاق الکره سر عيد ا عم دا 
ثبت لدی الاک کون لفظ الطلاق صدر عن الزوج كرهً 
فالعجز شترعًا عن اباد طريقة لع اثره لا برای :الك لحة وبکون 
محرضا عل وقوع امثاله ٠‏ على انه جاء في ( الخانية ) اذا | كره احد 
على الاقرار بالظلاق واقر فلا بقع الطلاق ۰ وجاء في ( التاريج ) 
ان طلاق المكره باطل وقد وجد هذا الرأي الذي قال به الامام 
مالك بن انس الاصبحى اوفق لاحوال الزمان فنظمے المادة (۱۰۰) 
عل هذا ترا 


N 

الالفاظ الكدائية الستعلةنيلطلای- ایقاع الطلاق بالالفاظ 
الکنائیة صحیح عند اهل جميع المذاهب انا اذا كانت هذه 
الالفاظ غير معروفة فوقوع الطلاق بها عل الذهب ا تار پتوقف 
على نية الزوج او على دلالة الال ٠‏ 

فالزوج وان یکن له حق ابقاع الطلاق بلفظ کیائی دا نظراً 
لاهايته للطلاق غير انه اذا كان لا يدوي الطلاق فاستباط معنى 
7 قوله غير مقصود منه استناداً الى دلالة الال والقول بوقوع 
الطلاق مخالف القاعدة القائلة بوجوب العناية بصهانة السکاح ووقاية 
حياة العائلة من اللل ٠‏ 

ان وقوع الطلاق بالفاظ الكناية عند الامام الشافعي رحمه 
الله يتوقف على النية مطلقا وني الحقيقة ان الطلاق بقع بانظ 
کان اذا نوی الزوج سواہ وجدت دلالة او توجد والقول بوقوع 
الطلاق باستنباظ معنى غير مقصود من قول الزوج ولا نوی الطلاق. 
به لم پر موافتا المصلحة ولذا نظمت المادة ۱۰۹ على قول الامام 
اشارا 

زوجة الفقود -- وقعت اختلافات كثيرة بين السادات النفية 


E 
وبقیة الائة الحتهدين في زوجة المفقود ومالەفعلی المذهب الختار حك‎ 
چوته بعد مضي تسعين سنة علی ولادته واذا کان فق ده في زمان‎ 
حفوف بالمبالك والاخطار ع مو ته بعد غلبة الظن بذلك وتعطی‎ 
امواله لورئته .الوجودین وقتئذ ویک بتفریق زوجته. ۰ وهذا‎ 
المذهب مبني على وجوب صيانة السکاح انما لم تراع فيه حقوق‎ 
٠ الزوجة اصلا‎ 
أ( وقد ارجع الامام مالك رحمه الله اک في زوجة المفقود وماله‎ 
الى اربعة احوال بالنظز لغیته في دار ارب او دار الاسلام و کون‎ 
هذه الغيبة اثناء ا خاطر والمبالك او لا وعد الفقود في دار المرب‎ 
من غير حرب اسیراً فراعی في ماله وزوجته مدة انقراض الاقران‎ 
التي ون سیف‎ 

وبوجد ثلاث روایات في حق المفقودين في دار الرب زمان 
ارب وعلى الرواية الغالغة جعل لم حك الفقودین في دار الاسلام 
وقد عد الامام مالك المدة التي تمر لين رحوع التخاصعین الى 
بلادم کفیة في حق زوجة ومال المفقودين اثناء المبالك التي تحدث 
في دار الاسلام ومن رأيه ان ہنتظر لنہایة سبعين سنة في .ال 


E 
الغائبين في الزمانالذي لا خطر فيه وان یک پفسخ نکاح زوجامم‎ 
بشرط مساجعتون بعد مضي اربع سنوات من تحقیق امام عنم‎ 
والياس من الاطلاع على حیانہم ومماتهم + وقد وجدراي الامام‎ 
الشاز اليه فما بتعلق بالزوجات موافقاخالة الزمان ومقاضیانہ فنظمث‎ 
٠ المادة ۱۲۷ على هذا الاساس‎ 

و فتوی‌في ( بہحة الفتاوي ) نتضمن انه اذا تزوجت الزوجة 
التي حکم بوفاة زوجها تم ظہر ان زوجها حي فلا بفسخ النکاح 
الثاني على الاطلاق لکن في الدر الختار نقلا عن شيخ الاسلام 
الرحوم الي السعود افددي ان النكاح لناپ يفسيخ ۰ وبا ان 
اک ا الحس لا بعتبر. اصلا فظپور حياة من حك بوفانھ 
تحعل ا بالوفاة باطلا ومنفسحًا وطذا فالشخص اند كور ان 
يسترد امواله التي وزعت على الورثة ۰ وما ان القول بجواز استرداد 
الاموال دون الزوجة يدي الى القول بہطلان قسم من ا الذي 
لا بقبل التحزي وصحة القسم الا خر وهذا لا يجوز بوجه من 
الوجوه لاعقلا ولا نقلا ٠‏ سیا وان تويز ذلك في زماندا بوٴدي 
الى كثير من الضاز بسبب فساد الاخلاق فلہذہ اللاحظة حررت 


و وت 
المادة ۱۳۹ على رأي الرحوم الي السعود افندي الشار اليه ۰ اما اذا 
حك بفسخ النكاح فظہور الزوج حا فیا بعد لا یستازم بطلان 
هذا بذک ولا النکاح الثاني لان التكاح الاول ابطل جک خاک 
-ولهذا حررت المادة ۱۳۸ على هذا الوجه ٠‏ 

محلس العائلة ‏ قد قبل في هذه اللائحة لبلادنا اصول جديدة 
| بجر تطبيقها حى الان وهو تشكيل علس عائل اي هيأة حکة 
من قبل الزوجين مأذون ها بالك عند ظبؤر الثقاق پیتها ٠‏ 
والسبب في عدم رعاية هذه الاصول في بلادناحتى الان مع انها 
من الامور الام بها شزعاً هو آن افيأة اک عند الاحتاف 
مأذونة باصلاح ذات البين فقط ولیس ها حق التفریق بين الژوجین 
کون ان يفوض الزوجان لا ذلك ٠‏ 

على ان الاس الشرعي لو كان قاصرا على اصلاح ذات البين لم 
کک ن مه الى ا ا چک لآن ا ۱ 

ن الح بوظيفة التوفیق بين الزوجين عند الترافع 
الهم ۰ اما تو كيل الزوجين للبيأة ا حکة فمو مدوط بالاختيار 
وطبيعي ان من كان غير حق لا يرضى بالت وکیل ۰ 


ہے 

ومن جبة اخرى فان المذهب الاک يسح اليأة انحکة حق 
الک بدون اشتراط التوكيل فاذا اقتدع ا حکون بعدم امکان 
التوفيق بين الطرفين بنظرون فاذا وجدوا ان الذنب على الزوج 
عکوا شفریق ازوج لال وان كارف عل الزوجة كرا 
بالخلع على مجموع اہر او قسم منه فک انحکین لازم على الزو جین 
ولا بقبل نا بعده اعتراض ادا لان هذا امک غير مستدد 
إلى الشپادة بل الي طأ نينة التفس الستفادة من النظر فى احوال 
الزوجين ٠‏ وها ان العمل بالمذهب امال في هذا نے يوفع 
کشا من اظلافات وین اعتساف الازواج الذين لا يكن 
اجراء شي فی حقہم سوی نقدیر الافقة علهم بل اف ام 
الطلاق بايديهم فقد اخذ بالقول الذ كور ونظمت المادة ۱۳۰ 
على هذا الاساس ۰ 

انقطاع حيض الشابة المعددة اذا انقطع الحیض عن f‏ 
داب خیش قل ان كل عد اا القوك ا ار كن 
عبرة عل. الانتظار الى تام ثلاثة قروء مالم تصل الى سن الایاس 
ولو دام ذلك مدة مديدة وبعد وصوطا الى سن الایاس بلزمبا 
الارنعظار ثلائة شور ایض ۰ فهذا الرأي بقدر ماهو مضر بحق 


ھجت 
الزوجة الممنوعة من التزوج بآخر لعدم اكلا العدة مضر ایض 
بحق الزوج المکلف بالانفاق عليها الى ان تكلى عدتها ۰ على 
ان الامام مالك رحمه الله بقول بان عدة الزوجة ثلائة اشهر 
بعد انتظارها تسعة اشہر من لزوم العدة عليها ٠‏ وقد جوز اعاضظم 
المتأخرين من المنفية الفتوى بقول الامام مالك ۰ لذلاف 
اخذ بالقول المذ کور في هذه اللائحة و کلیت الماذة ١6١‏ على 
هذا الاساس ۰ 


ادام راپرئزاں, 
الكتاب الأو ل في الٹکاح 
الباب الأول 
الفصر الأول في اططبة 
لمادة ١‏ - لايتعقد الشکاح بالخطية (۱)ولا بالوعد ٠‏ 
لمادة ٢‏ اذا استع احد الزوجين او توق بعد الرضاء بالزواج 
فاون کان ما اعطاه انحاطب من اصل الهر موجوداً يجوز استرداده 
عي ون كان قد تلف يجوز استرداده بدلا ٠‏ اما الاشیاہ التي 
اعطاها احد ھا الا خر على طريق المدبة فتحري علیہا احكامالمبة ٠‏ 
(۱) وفی الا صل اعطاء العلاءة ا مسماة نیشان وهو ما یقدم عادة 
في بعض البلاد لازوخة :بعد خطبتها وقبل القعد عليها ٠‏ 
7 





کے و 
اا > الا الثانية جار عق امار (دراخومه) ٩۱۱‏ 
الذي بعطیه غير المسلمين ٠‏ 
الفصل الثاني : في اهلية الشکاح 
الأدة > = يشترط في اهلية السکاح أن بکون الخاطى في 
سن الثاءنة عشرة فاکثر والخطوبة في سن السابعة عشرة فا كار . 
الادة ٠‏ اذا ادی المراهق الذي لم بتم الثامنة عشرة من 
مره البلوغ فالعا ک أن بأذن له بالزواج اذا كانت هيأته محتملۃ ٠‏ 
للادة ٠‏ - اذا ادعت الراهقة التي لم ثت السابعة عشرة من 
جمرها البلوغ فللحاک الشرعي أن يأذن ها بالزواج اذا كانت 
هاما ایض محتملة ول اذن بذلك ۰ 
الادة ۷ لاوز لادان يزوج الصغبر الذی ۲ 2 
السایعة عشرة من مره ولا الصغيرة التي لم تم التاسعة من عرها 
للادة + س اذا راجعت الک بيدة التي ل تت السابسة 
)١(‏ هذه الكلمة يونانية علا بين الام وت 22 
ما تعطیه الزوجة الى الزوج من الا موال او الا 5> وم نجد لما 
مقابلا بالعربية لذلك ترجناھا بالجہاز ۰ 





و 
عشرة الماك بقصد التروح بشخص اخبر الاك وليما بذلك فاذا 
لم يعترضالولي او كان اعتراضه غير وارد يأذن ها بالزواج 3 

المادة ۹ -- لانجوز تکاح الحنون وا حنونقمام یکن غةضرورة. 
اا ضرورة ان جمقد کے من فا لات 

الادة ۱۰ س الولی فی الشکا حهو العصبةبدفسه على التر تیب © 

الادة ۱۱ - يشترط في اهاية الولي للتكاح ان يكون مک 
فلا ولابة للمحدون والعتوہ على احد اصلا ٠‏ , 

المادة ۱۲ -- پشترط في انعقاد نکاح الخاطب الذي لم يتم الغانية 
والعشر ين وا خطوبة التي م لتم العشرین من العيسويين رضا؛ الولي ٠‏ 

الاب :الغانی 
الفصل الاول : في المنوع تکام 

مادۃ۱۴-- لابیچوز زواج 0 آخر ولا «متدیه ۰ 

(۱) كذافي الاصل الندکی والذي بظبر من سباق المواد السابقة 
ان في هذه ااادة غلط مطبعي لان الکبيرة هي التي اقت السابعة 
اما التي ۸ نت السابعة عشرة فقد عدت مساهقة کا سے في المادة 
السادسة من هذا القانون ٠‏ 

(۲) التر تیب العروف في کتب لليراث 





مت 

المادة ۱ - من کان له اربع ا ا و E‏ 
معتدات فلا جوز دوہ راک اج اخری ۰ 

الادة ۱۵ -- ليس لن طلق زوجته ثلا أن بتزوج بها ما 
دامت البیدونة الکپری قائة ٠‏ 

الأدة 5 - لاوز ا مم بين EA‏ : تین بینہما حرءةالْسب 
او الرضاع ویعل ذلك بأن تکونا بحيث لو فرضت اي واحدة 
منها ذکر] لم يز نكاحها الا خری كالاختين مثلا ۰ اما لو کنتا 
یٹ لو فرضت واحدة متها ذ كرا لم بجز نکاحبا الا خری ولو 
فرضت الثانية ذ کر جاز نکاحها الاخری لای وزوجة الاب 
فہانان يجوز ام بیتها - 

المادة ۱۷ ۰ لایجوز تزوج الرجل باسأة في ذات رحم 0 
نه ۰ ومذه‌الن + عل اربعة اناف : الا ول ۰ والذةالرجل وجدانه» 
الغافي : ناته وحفیداته » الثالث : اخواته وبنات اخوته واخوانه 
وحنيداتهي'''مطلقاً ٤‏ ارابع :ماله وخالاته سج 

(۱) اي مدخول بہن او معقود علیہن 

(۲)اي حفیدات اخوته واخواته ۰ 





پت 

الادة 14 کا لاوز على التأیید تزوج الرجل اسرأْة ذات 
رحم رم منه کا هو مبين في ا مادة السابقة لامجوز على التأبید 
ایض تزوجه امه بينه أوبينها قرابة رضاع ٠‏ 

الادة ١5‏ يحرم على التأبيد تزوج الرجل امسأة ببنه وبينها 
مصاھےۃ وهذه النساء علىاربعة اصناف: الاول: زوجاتاولاد الرجل 
واحفاده » الثاني: والدة زوحته وجداتها مطلقًا » الذالٹ: زوجات اب 
الرجل وزوجات اجداده > الرابع : ربائيه اي بنات زوجته وبنات 
اولاد ژوحته واحناد زوجته ٠‏ ویشترط في الصنف الرابع الدخول 


با زوحة 5 والدخو لبالعقد الفاسد یوجب حرمة المصاهرة ۲ 


يل الفصل الثاني : في المنوع نکاحهم عمد الوسو بین 96 
۳ادة ۲۰ - لایچوز لأحد أن بتروج باخت زوجته المطاقة 
الي في فيد الحياة ٠‏ 
الادة ۲۱ - لاوز للمرأة المطلقة التي تتزو جباخر م تفترق منه 
ان روج بزوجما الا ول ٠‏ 
الادة۲۲ - بحوز لارجل أن يتزوج بنات اخيه وحفيداته ٠‏ 


الادة ۲۳ -- للبت حرمة الصاهرة محرد العقد في الحارم 


کے و 
وات من الصنف الرابع في الادة التاسعة عشرة کا نات 
ايض في امكاح الفاسد على الا طلاق سواء وقع دخولام لميقع ٠‏ 
الادة 4؟ - لایجوز تزوج المرأة التي فرقت بسبب الزناء 
الادة ۲۰ - لايجوز تزوجٌ زوجة الا خ الذي توفي وله اولاد* 
لادة ۲۰ -- الرضاع لابعد من موائع النكاح ٠‏ 
الفصل الغالث : في العنوع نکاحہممن العیسوبین 
المادة ۲۷ -- لاوز الزواج بين اصحاب القرابة النسبيةوالصهربةالذين 
قرابتهم على خظ مه کسر متشعيمن اصل واحد وافالایتحاوز هذا 
الع الدرجةالسابعة ۰ تكن اذا وجد اسباب ضروریقفبنتذ یکن 
استحصال‌الاذن من الا کالشرعيلازواج اعتبارا من الدرجة الرابعة ٠‏ 
والدرجات الذ كورة تتمین بعدد الیطونالتی بين الخاطي والخطوبة 
وبين الشتر کین معہم في القرابة النسبية والصمربة ۰ ویعتبر الحاطب 
وا خطوبة شخصا واحدا في تعيين درجة القرابة الصهر ية ٠‏ 
لادة ۲۸ س حرمة الصاهرة تب یکا كانت بعد زوال التکاح ۰ 
المادة ۲۹ - القراءة التولدة من التعمید مانعة لازواج وفقا 
لاحکام الذاهب ا ختلفة العیسویه ۰ 


و ہت 

ا ا إن یجمع حك اس کہ ام ات 
انام 1 

ا مادة ۳۱ - الرجل الذي تزوج ثلاث مرات مدوع من اللزوج 
2+ 

لادة ۳۲ - الرضاع لیس من موانع النکاح ٠‏ 

الباب الثالث 

الفصل الاول : في عقد الشكاح 

الادة ۳۳ - يعان النکاح قبل العقد ۰ 

المادة ۳۸ - یشترط فيصحة النکاححضور شاهدین متکافین* 
وتجوز شادة اصول ا حاطب وا خطوبة وفروعها على العقد ٠‏ 

الادة هم - يعقد اسکاح پایجاب وقبول من الژوجین او 
وکیایہما فی علس السکاح ٠‏ 

الادة 3+ -- کون الايجاب والقبول في السکاح بالفاظ 
صريحة كا لا نکاس والترو یم ۰ 

الادة ۳۷ -- عضر انداء العقد الاک الشرعي الوجود في محل 
اقامة احد الزوجين او نائبه الذي بؤذن له بورفة إذن خاصة وینظم 
الاک او نائبه ورقة العقد ویسحلاما ٠‏ 


مع 

اللادة ۳۸ -- |ذا اشترطت الخطوبة على خاطبها أن لابتروج 
علیها وإذا تزوج كانت هي او ضرتا طالقة - اذا اشترطت 
ذلك صح العقد وكان الشرط معتبراً ٠‏ 

المادة ۳۹ - احكام هذا الفصل تسمري على الموسويين * 

6 الفصل الثاني : في عقد نکاح العیسو بین ۷6 

المادة 4۰ - يجري نكاس العيسوبينمن قبل المأمورين الروحيين 
تبعا لتقاليدم الدينية ٠‏ 

المادة ١4ح‏ بعدان يدقق ال مورون الروحيونالا وراق الينتهوية 
الزوجين يرون التحقيقات اللازمة ويغاتون الا مس بتعلیق ورقة 
إعلان على ابواب العابد او بصور اخری ٠‏ 

المادة 4۲ - اذا اعترض معترض على عقد المكاح بدقق 
الامورون الروحیون الاعتراض‌فا ذا وجدوه غير وارد بعقدون العقد 
حضور امأمور الخصوص 7 

الادة ۳ - على الأمور الروحي الذي بعقد النکاح أن مخبر 
الحكة ال حلیة بالكيفية قبل اربع وعشمرین ساعة على الأقل فيرسل 
ا جاك في الوقت المعين مأموراً مخصوصا حلس السكاح ويقودالتكاح 


في دفثرہ اخصوص ويسحله 2 


د 

لمادة 44 - اذا امتنع الزو'ساء الروحيون عن اجراء العقد 
فالطرفين أن يراجعا الحكة ا حلیة و بعتر ضاعلى امتماءهم ويطلبا اجراء 
الٹکا فا ذا وجد ورقةتعتوي‌علی اسباب ذلك الامتناع يدقق امام 
في تلاك الا سباب فان لم يجد مانم قانون يمري العقد واذا لم توجد 
مکذاورقة یلغ الم مار وٴسا٭الروحیین بُنربینوا اسباب‌الامتناع 
في خلال شہر واحد والا فانه بعقدالتکاح ۰ 

۴ اافصل ااغالٹ في الکفاء: 36 

الادة ٥٤‏ - يشترط في لزوم السکاح أن يكون الرجل کذوء] 
للدرأة في امال و ارفة وما مائل ذلك من الا حوال ٠‏ 

فالكفاءة في الال هي أن بکون الزوج قادرا على اعطاء اابر 
المعحل وقدارك نفقة الزوجة ۰ والكفاءة فی اطرفة هي أن نکون 
التحار ة اء العمل الذي عارضه الزوج متقاربا في الشرف مع حارۃ 
اولياء الزوجة واعمالهم للعاشیة ٠‏ 

المادة 43 - تراعىالكفاءةاثناء العقد فاذازالت بعده فلا تضر 
في الانکاح ۰ : 

الادة 4۷- إذاانکرتالکبیر یٰ0 


د 
من آخر بنظر : فان كانت قد زوجت فسپامن کفء لزم العقد ولو 
کان بهر دون مهرا مغل وان كنت زوجت نفسہامن I‏ 
مر اجعة الا کوفسخاا نکاس 

للادة 4۸ -- إذا زوج الولي الكبيرة برضائها ارجل لابعلان 
کا کنا ته غ تين أل کف ببق لا حد منها حق 
الاعتراض اما اذا اشترطت الكفاءة حين العقد او اخبر الزوج 
انز 0 ان آخرا أنه غير کف فلکل منها مساجعة الا 5 
و فسخ النکاح ۰ 

الادة 24 - رضاء احد الاولیاء التساوین لدرجة تطق 
حق اعتراض الا خرين کذلك رضاء الولي البعید عندغیاب الولي 
الا قرب اسقط حق اعتراضه ٠‏ 

للادة ٥٥‏ - للحا فسخ الشکاح ببب عدم الكفاءة قبل 
ظرور ال مل لابعده ۰ راء الولي صراحة او دلالةإسقطحقالفسخ ٠‏ 

الادة ١ه‏ . لاتجري احکام هذا الفصل فيحق غير السامین ٠‏ 


ا 
الباب الرابع 
الفصل الاول : في فاد النکاح وبطلانه 

الادة ۲ ه - اذا كان الطرفان غير حائزين على شرائط الا هلية 
حين العقد تون الشکاح فاسدا - 

الادة ۳ه - اذا كانت احدى المرأتين المتوع جع بیٹھا 
جتعضی الادة السادسة عشرة في عصمة أحد فلا يجوز له نکاح 
اخاو کرٹ نکاخه ھا فاسدا ٠‏ 

لادة 4ه - تکام احدی النساء اليينة حرمة نکاحین في 
الواد ۱۳ ۱66 > ۱۵ ۱۹۶۱۸۱۷ فاسد ۰ 

الادة هه - نکاح التعة والتکاح للوقت فاسد ۰ 

الادة 3ه - الشکاح الذي بعقد بلا شہود فاسد ۰ 
> : الادة لاه - الشکاح الواقع بالا کراه فاسد ۰ 

الادة ۸ه - تروج غير السا بالسلمة باطل ٠‏ 

6 الفصل الثاني : في فساد نکاح الموسويين وبطلانه د 

الادة ده - تكاس اارأة المنوع نكاحها جقتفی المواد 
۰٣۳٣ء ٣١٠۶ ۱٦ ع٤ ٤‏ ووم عكر ۲۲۲ 46 ۲۵ فاسد ٠‏ 


EE 

المادة ٠٦‏ -- اذام بکن احد الطرفین حائزاً شرائط الا حایة 
اللذ كورة في الفصل الثاني من الباب الأول فالتكاح فاسد ۰ 

الادة ١٦‏ س اذا اشترط فی العقد شرط نافع لا حد الطرفین 
وجبت عراعاتہ والا فسد الکاح ۰ 

المادة ۱۲ -- إذا كان الشہود الحاضرون في عقد الدكاح غير 
حائزين للأوصاف المطلوبة یکون الشکاح فاسدا ٠‏ 

# الفصل الڈالٹ : في فاد نکاح العيسويين وبطلانه يد 

المادة 1۳ - زواج الذين ببنهم قرابة ونسب عل درجات معينة 
مقتفى المواد ۲۸۲۷۱۷ ۲۹ باطل ٠‏ 

الادة 54 س الیکاح الذي جری بعد نکاح سبقه باطل * 

الادة 10 - اذا تزوج الرجل ثلاث مات ثم حصل فراق 
بده وبين الزوجة الثالثة فتروجه رة الراسة باطل ٠‏ 

اللادة 35 - نکاح الحنون فاسد ٠‏ 

المادة 1۷ -- اذا كان في احد الطرفين حين العقد شى من 
الات اض والأحوال التي تمدع الدخول بکون الشکاح قات + 

المادة ۱۸ - إذاكان احد الطرفين حين العقد غير حائز شرائط 


کے ےا 
الا هلية المبينة في الفصل الثاني من الباب الأول فالتکاح فاسد ٠‏ 
الباب الحامس 
الفصل الاول :فی احکام النکاح 

الادة 4 سب يازم لأزوحة على ازوج ا ہر والنفقة محرد انعقاد 
السکاح عقدا صحیحا ویثبت پینها حق اقوارث ۰ 

الادة ۷۰ س پیر الزوج علي #يثة مسکن شري من سم 
أوازمه لزوحتة فی امحل الذي تاره هو ۰ 

المادة ۷۱ - تبر الزوجة بعد قبض المر المعحل على الا قامة 
ر اال ف مسکن شرعي والسفر معه ان اراد السفر 
إلى بلدة اخری إذا لم يكن ثمة مانع : 

الادة ۷۲ - ليس للزوج أن یسکن اهله واقاربه بدون رضا 
زوحته فی 02 لذي 022 ما الا ولده غير ا لاس 
لاأزوحة آن 22 معہا اولادھا واقاربها بدون رضاء زوجہا 5 

المادة ۷۳ - على الزوج أن يحسن العاشرة مع زوحته وعلى 
المرأة أن تطيع زوجها في الا مور الباحة ٠‏ 

المادة ۷٤‏ < على ارجل الذي له اکثر من زوحة واحدة أن 


بعدل ويساوي بیشن ٠‏ 


سے وب سے 

المادة ۷٢‏ - النکاح الباطل على الارطلاق سواء وقع دخول 
او بقع ؛ والسکاح الفاسد الذي لم بقع به دخول لا بفیدان حكيا 
اصلا ٠‏ بناء عليه لاتثيت بين الزوجین احكام النكاح الصحيح 
كالنفقة والمهر والنسس وااعدة وحرمة المصاهرة والارث ٠‏ 

الادة ۷٦‏ - اذا وقع في السکاح الفاسد دخول يلزم فيه ا ہر 
والعدة وت الشت وحرمة المشاهرة لقط لا ا 
کالنفقه والاورث ۰ 

المادة ۷۷ - بقاء الزوجين على الزوجية في السکاح الباطل 
والفاسد عنوع فاذا لم بتفرقا یفرق الاک پینها عدد الحاكة ٠‏ 

0 الفصل الثاني : في احکام!شکاح التعلق با لعیسویین 3 

لمادة ۷۸-- الدعوى شرط الک فخ النکاحالفاسدوالتفر بی 
بين الزوجين وحق الدعوى في هذا اخصوص منحصر بالڑوج 
ويسقط هذا الق رور سدة اعتباراً من تاريم الاطلاع على 
سيب الفساد ٠‏ 

الادة ۷۹ - اذا عقد نکاح باطل حسها ذکر في المادة ٦٦‏ 
من غير أن بعل سيب البطلان فالولد الذي بتولد منديعد وادآشرعیا ٠‏ 


کیا وت 
اللاب السادس 
الفصل الأول : فی الہر 

المادة ۸۰ - ا ہر مہران : مہر مسعی وهوالذي ويه الطرفان 
قلیلا کان او کی ومهر ال وجو مهر لال اة واقرایبا 
من اسرة ابا واذا لم توجد لا امشال من قبل ابا شهر ام الما 
واقرانہا من اهالى بلدتها ۰ 

الا ۸۱ کرد مم ااپز لی وتا حیله کلااو ا 

المادة ۸۲ - اذاعین مدة للمہر المؤجل فلاس لاروحة الطالبة 
به قبل حاول الا جل ولو وقع الطلاق ۰ اما اذا توفي الزوج 
فوط الأجل ٠‏ فاذا لم يكن الأجل معینا عد مؤجلا إلى وقوع 
الطلاق او وفاة احد الزوحين ٠‏ 

المادة ۸۴ - اذا سمي مہر في العقد الصحيح لزم اداؤه كاملا 
بوفاة احد الزوجين او بالطلاق بعد اللو الصديحة ۰ اما اذا وقع 
الطلاق قبل الخلوة الصحيحة لزم اصف ارو السمی 3 واذا وع 
الاقتراق من قبل الزوجة کا لو طلب الولي التفريق سيب عدم 
الكفاءة بسقط الپر كله - 


ES 

المادة ۸٤‏ - اذا لم سم امبر في ااعقد الصحیح او معي وکانت 
هذه التسدية فاسدة يلزم مهن المغل بوفاة احد الزوجين او بوقوع 
الطلاق بعد اظلوۃ الصديحة ٠‏ اما اذا وقع الطلاق قبل اللوة 
الصحيحة تازم التعة''' والمة تعين حسب العرف والعادة على شرط 
ان لاتتداو داضت ال 

الادة ۸۵ س اذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد 
ينظر : فان كان ا ہر قد مي دازم الاقل من مہري السمی والثل 
وان کان ا ہر ۸ سم 5 می کا ہلزم مپر الال بالق 
ما بلغ ۰ اما إذا وقع الافتراق قبل الدخول لايلزم ا مہر اصلا" ۰ 

الادة ۸٦‏ - إذا وقع خلاف في تسمیة المہر ول تثبت التسمية 
پلزم مهر الیل ٠‏ ولکن إذا کان الذي ادعی التیة هي الزوجة 
فالیر لایتحاوز القدار الذی ادعته واما |ذا کان الدعي هو اڑوج 
فالهر لايكون دون القدار الذي ادعاه 

الادة ۸۷ - إذا اختلف في مقدار ا مر ااسمی وادعي الزوج 

٠‏ (۱)وهي في الاصل عبارة عن قي ص وازاروماحفةاما الیو مفتختاف 
بحس العرف والعادة کا ذ کر - 





را 
مقدار] متعارفا في الپر فالقول قوله ۰ 

الادة ۸۸ - اذا تزوج احد في مض موته بنظر :فا تن 
امبر االسعی مساویاً اهر مل الزوجة تأ خذه الزوجة من تركة الزوج 
وان كن رادا عليه فيحري في الزيادة حك الوصية ٠‏ 

الاوة ۸٩‏ - الور هو مال الزوجة فلا تجبر لل اهاز منه ۰ 

للادة ۹۰ - لايجوز لا.ي الزوجة او احد اقاربها ان یا حذ 
من الزوج درام او اي شي كان لقاء تزويجبا ار تسايمها ٠‏ 

الادة ٩۱‏ س اعكام :هذا الفصل غير جارية على غير ا1-اءین 

الفصل الثاني : في النفقة 

الادة ٩۳‏ ح العفقة :کون لازمة الادا* بالقذر الذي ترافى 
عليه الزوجان او جک اک ویجوز تزبيدها وتنقيصها بتغير الاسعار 
او تبدل احوال الزوحین من حیث العسر والسر او اذا حقق 
لپا دون حد الکناية آو زائدة عنه ۰۰ 

الادة ٩۳‏ -- التفقة تکون معحلة بالتعحيل واذا حدث وفاة 
او طلاق بعد ان استوفتها الزوجة وکانت موجودة في بدها عي 
فلا يخوز استردادها ۰ 


م 


1 

المادة ۹٤‏ - اذا امتنم الزوج الحاضر عن الانفاق على زوجته 
وطلبت الزوجة النفقة بقدر الا ها نفقة على حسب حال الطرفين 
اعتباراً من یوم ا بدفعہا سلف للايام التي بعينها ٠‏ 

الادة هه - المدة التى قر قبل نقدیر نفقة ها کر نفقتها 
ساقطة ٠‏ : 

المادة ۹٦‏ , اذا عحز الزوجعن الانة قعل زوجته و طلبت الزوجة 
النفقة يقدر الاک ها نفقة اعتبار؟ من يوم الطاب على ان تكون 
داف ذمته وا دن للزوجة ان تستدین عل حساب الروج ۰ 

المادة ٩۷‏ ح اذا تغیب الزه ج وترك زوحته بلا نفقة او سافر 
الى عل بعید او قریے او فقد بقدر الاک نفقة اعتبار امن يوم الطاب 
:علي البينةاني ھی ےہاالزوجةعلی قیام الزوجية بیٹھا وبعد ان بحافہا 
یمین على ان زوجہا لم يترك ها نفقة وعلی اما الان ليست ناشزة 
ولا مطلقة انقضت عدتا ٠‏ 

لمادة ۹۸ -- في الاحوال التي بؤذن فيها من قبل الما ك لازوجة 
العسرة بالاستدانة جقتضی المواد السابقة بلزم على من يكلف بدفقتها 
فیا لو فرضت غير ذات زوج ان يقرضها عند الطلب ويكون له 


ند 
في الستقبل حق الرجوع على الزوج فقظ ٠‏ اما اذا كانت الزوجة 
استدانت من اجني فللدائن الميار ان شاء طالب الزوجة وان 
شاء طالب الژوج ٠‏ 

الادة ۹۹ - اذا کان لازوج الغائب مال في يد آخر او ذمته 
واقر ااستودع او المديون بوجود مال لا زوج في يده او ذمته واقر 
بالزوجية ايضا او انشت الزوجة ذلك بالبدنة عند انکاره بقدر 
الا ها نفقة اعتبارا من يوم الطاب على ان تعطی من ذلك الال 
او من نه وذلك بعد ان -- الیمین علي ان الزوج م يترك لها 
فقة وانا الان ليست ناشزة ولا مطلقة مثقضية العدة ٠‏ 

المادة ۱۰۰ س القدار المستحق من الافقة اي قدرت بالقذاء 
او الرضاء لا.دسقط بالطلاق او بوفاة احد الژوحین ٠‏ ءا المقدار 
الذي لم يستدن بامر الحا يسقط النشوز ٠‏ 

المادة ۱۰۱ -- اذا نشزت الزوجة وتر کت دار زوجہا وذهيت 

او كانت الدار ها نمدعت زوجہا من الدخول قبل ان تطلب نقلہا 


الى دار اخرى تسقط التفقه مده هذا با ۰ 





٠ اما اذا منعته من دخول دارها بعد ان نبت عليه ازوم نقلہا‎ )١( 
۰ ال مس كن شرعي على فقته فلا تعد اذ ذاك ناشزة وها النفقة‎ 


کچھ - 


الکتاب الذاني 


في الدفترالہ 
الباب الاول 
الفصل الاول : في احکام ع2 
المادة ۱۰۲ - یکون الزوج اهلا للطلاق اذا كان مک ٠‏ 
المادة ۱۰۳ حل الطلاق في المرأةالمعقود عليها ببکاح وی 
او المعدة ٠‏ الزوجة الى فسخ تكاحهاليست حلا الطلاق لوف عدتہا٠‏ 
٭ الادة ۱۰6 - لایعتیر طلاق السکران : 
+ الادة ۱۰۵ -- طلاق :انکزہ غبر معتبر ارتا ۰ 
الادة ۱۰١‏ -- تعلیق الطلاق بالشرط صحیح ٠‏ 
المادة ۱۰۷ س افافة الطلاق الى الزمان الستقبل صحيحة ٠‏ 
المادة ۱۰۸ - يلك الزوج في زوجته ثلاث طلقات ٠‏ 
الادة ۱۰۹ -- یقمالطلاق بالالفاظالصر محةوالالفاظ الک:ائیة 
الما فہ بج الصريحة ۰ اما وقوع الطلاق بالا لفاظ الکنائیة غير 


ست 6۳ ہمہ 
التعارفة فتوقف على نية الزوج ۰ اذا اختاف الطرفان في نية الژوج 
للطلاق يصدق الزوج بيمينه : 
الادة ۱۱۰ على الزہ ج الذي بطاق زوجتها ن بعلم الاک بذلك ٠‏ 


الفصل الثاني في الطلاق الرجعي والبائن 


الادة ۱ ۱۱ - اذا طاق أحد پلفظ صربج زوجته بالنکاح 
الصحيح بعد الدخول بها بقع الطلاق رجميا ۰ 

الادة ۱۱١‏ --الطلاق الرجعی لا يزيل الزوجية في الال وللزوج 
دق ارجوع ال روحت أثنا* السدة قرلا و فلا ومذا الق 
لا سقط بالاسقاط ۰ 

المادة 11 اذا رجم الزوج أثناء العدة کون قد أبقی 
النكاح الذي لم بزل موجودا ولا بتوقف رجوعه على رضاء الزوحة 
ولا بازمه مبر جديد ٠‏ 

الادة 1 1١‏ 2 الرجوع المعاق على الشرط والضاف ازمارت 
مسلقبل غير صحيح ٠‏ 


الادة ۱۱۵ س الرجوع بعد الطلاق الوجعي الاول صعیح کا 


ل 
هو صحييح بعد الطلاق ار جي الثاني ۰ اما الطلاق الرجعي الثالٹ ©“ 
فتحصل به الببثونة اللكبرى . 

المادة 117 اذا علق احد زوجته بالفحاحالصحبحقبل‌الدخول 
بقع الطلاق بائ" . 

المادة ۱۱۷ الطلاق البائن يزيل الزوجية في ال ال والطلاق 
البان الذ كور سواء کن بطلقة او طاقتین لايع تحدہد النكاح ٠‏ 
اما ,مد الثلاث طلقات فتحصل به الو الکپری ۰ 

المادة ۱۱۸ - البيدونة الکبری تزول برو جالزوجة بعد انقضاء 
E‏ بعد E‏ وقل للاول بعد افتراقبا من 
الثاني بشرط الدخول ومرور العدة ٠‏ 

الفصل الثالت : في خيار التفريق 

المادة ۱۱۹- المرأة السالة من كل عيب يول دون الدخول اذا 

(۱) کذاف الاصل CNM‏ 

(۲) وهذه الیسونة تسمي البدتونة اسنری ۰ 

(۳) هذا القيد يرجع الى قوله بتزوج يعني ان کون تزوحبا 
بقصد کون عائلة جديدة لا بقصد ان حل للاول ٠‏ 





د 
اطلعت على ان نی زوجہا علة تحول دون الدخول أُيِضا ما ان تراجع 
اما کوتطلب تفريقها من ذلك الزوج ٠‏ اما طلب اارأة التي فيا 
عيب من هذه العيوب لاإسمع ٠‏ كذلك لیس ازوجة التي دخل بها 
حق اغیار بسب الع آظادت من هذا القبیل * 

المادة ۱۲۰ - الزوجة التي تطلع قبل عقد الح على عيب 
زوجما الانم من الدخول عدا العنة او ااقي ترضى بعدااتکاح بالعيب 
الوجود مها كان یط حق خیارها ۰ اما الاطلاع قبل السکاح 
عل العنة لايبةط حق الخيار ۰ 

المادة ۱۲۱ - اذا راجعت الزوجة الماک کا هو محرر في الواد 
السابقة بنظر فان رع ال یز قابله CA N‏ بالفربق 
بینما في الال وان كنت قابلة للزوال يمل الزوج سنة انا من 
زمان الواقءة او من وقت برء الزوج ان کان مریضا - واذا مرض 
احد الزوحين اثناء الاجل مدة قايلة كانت اء كذيرة بصورة نع 
من الدخول او غاات الزوجة فالدة التي تمر على هذا الوجه لانحسب 
من مدة الاجل لکن غيبة الزوج 1 حرض او حا ۰ فاذا 
1 تندفعالعلة فيهذه الدة و کان الزو ج غير راضر بالطلاق و الزوحة 


تر 
مر على طلهها ھک ا ماک بالتفريق ۰ فاذا ادعى الزوح في بدء 
الواقعة او في ختامما التقرب بنظر : فان كنت الزوجة یبا لقول 
قول الڑوج مع الیمن وان كنت بکرا فالقول نوا بلا ین ۰ 
المادة ۱۲۲ - اذا اطلعت الزوجة بعد النکاح عل وجود عله فى 
الزوج سن العلل التي لاکن المقام معہا بلا ضرر او حدثت به اخيراً 
هكذا علة فلازوجة ان تراجع الاک وتطلي فخ نکاحها منه۰ فان 
کان یژمل ؤوال تلك العلة بؤجل الاک الفسخ سنة فاذا لم تزل 
العلة في خلال هذه المدة و کان الزو ج غير راض بالطلاق والزوجة 
مصرة عل طلبهبا يجك الاک بالفسخ ٠‏ اما وجود عيب كالعمي 
والعرج في الزوج لا سے قرو 
المادة ۱۲۳ - اذا جن الزوج بعد عقد اانکاح وراجعت الزوحة 
الحا طالبة تفریقہا بؤجل الماك التفريق لدة سنة فاذالم تزل 
المدة في هذه الدة وکانت الزوجة مصرة يسك الماك بالتفريق ٠‏ 
المادة 4+4 - خبار الزوحة غير فوري في الاحوال الى غاا 
ار ا ان توت الدعریاو نهر کا مده يعد نات . 
(۱) ۱4 ذلك بشرط ان لاتظبر عنہا امارة من امارات ال ضا 
بالعيب کیا مس في المادة (۱۲۰) ۰ 





E 

الادة ۱٢١‏ - اذا جدد الطرفان العقد بعد التفريق وفة) للمواد 
السابقة فلس لازوجة حق اظیاز في الزواج الثاني - 

المادة ۱۲۲ - اذا اختفی الزوج او سافرا ی حل ببعد مدة السفر 
او اقل متام غاب وانقطعت اخباره واصبح تحصيل النفقة مله 
متعذراً وطلیت الزوجة تفر بقہا ك الاک بالتفریق بينها ععد 
بذل امد فی البحث والتحري ٠‏ 

المادة 10 اذا راجمت الزوجة التي غاب زوا الاک وکان 
زوجہا ترك لما مالا من جنس التفقة وطلبت منه تفر یقہا يجري الاک 
التحقيقات بحق ذلك الشخص فاذا بأ س من الوقوف على خبر حياته 
او عانه یؤجل الام ادبع سنوات اعتبار) من تاریخ الیأس ف 
يكن اخذخبر عن الزوج الفقود و کنت الزوجة مصرة على طلا 
پفرق الاک پیدها ٠‏ واذا كان الزوج غائبا في دار اجرب بفرق 
الام بیٹھا بعد مر وت اعنيا رآ من رجوع الفريقين المتحاربين 
واسرا م الى ىلادم وعلى كاتا احالتین فالزوجة تعتد عدة الوفاة 
اعتباراً من تار چ اک ۰ 

الادة ۱۲۸ - اذا تزوجت المرأة التي حك بتفر بقہا وفقاً للمواد 


کیا سل 
السابقةبشخص آخر نم ظمرالزوجالاول فلا بنفسخ النکا ح الاخير ٠‏ 

للادة ۱۲۹ اذا تزوجت الزوجة التي حي بوفاة زوجہاغ 
تحققت حياة الزوج الاول لايدفسخ اللکاح الثاني ٠‏ 

الادة ۱۳۰ - اذا ظہر بين الزوجين نزاع وثقاق وراجع 
احدهما الماك یمین حك من اهل الزوج وحكا من اهل الزوجة 
واذا م بد حك من اهلها او وجد ولکن م نتوفر فیھا الاوصاف 
اللاژهة :مین من غير اهلها من براه ا ٠‏ فا حاس العائلي الذي 
يتأاف على هذه الصورة بصفي الى شکاوي الطرفین ومدافعاتہم 
ویدقق فبها «یبذل جہدہ لاصلاح ذات نها فاذالم یکر 
الاصلاح وکن الذنب على الزوج بفرق بها واذا كان على الزوجة 
يخالعها ۲ على کامل اہر او على قسم منه ۰ فاذا ‏ بتفق الحکان 
بعين الاک (هيئة حكية ) اخری من اجلیھا حائزة الاوصاف 
اللاژية او جج تال من غير اهایها و رك رن کت هولاء تا 
وغير قابل للاعتراض . ْ 

المادة ۱۳۱ -- امک الصادر بالتفر بق وفقالاءواد السالفة يتضمن 


)۱( الماع هو تطليق الزوج زوحقه مقابل شي من الال ۰ 





عو 
الطلاق البائن وتسحل التكيفية فی حلها عن الاصول ٠‏ 
الباب الغاني » في افتراق العيسوبين 

المادة ۱۳۲ -- اذا تحقق احد الاسباب الا تية فلاحد الطرفين 
ان يراجع الحا ویطلب الافتراق ۰ 

اولاً : ارتکاب احد الزوجین الزنا ٠‏ وتسقط دعوی الافتراق 
بسب الزنا مرور سنة اعتبار] من تار يخ اطلاعه على الزنا وہرور 
یں سنوات اعتبا را من وقوعه ۰ 

انی : دوام المنة العار ضة لاد الزوجین ثلاث سنوات بصورة 
عل دوا م الزوجیة ا 

IU‏ : الک على احد الزوجين بالحبس زبادة على 
إسبب جرعة عادية ٠‏ 

رابعا : غيبة احد الزوجين في شةر بعید وعدم اخذ عن حياته 
وماته مس سنوات 

خامسا : ترلك احد الژوحین الا خرهدة تزبدعلی ‏ مس سنوات ۰ 

ساديم : اطلاع احد الزوجین سد,الزواج على ان الا خر 
معلول قیل التكاح بعلة الافرنجي او الصرع ٠‏ 

سابع : اقدام احدالزوجينعلى افعال تلتی حیاةالا خر الي التهلكة * 


8098 
وإسقط حق الدعوی في هذه الصورة رور خمس سنين اعتبارا من 
تاريخ الحادثة ٠‏ 
المادة ۱۳۳- يرز مضع الطرف اللسبب في الافتراق عن عقد 
نکم جدید مدة لانتحاوز ثلاث سنوات واذا کان السب 
الطرفان تجوز منعھا معا ۰ 

الادة ۱۳۵ - اذا طلب احد الزوجين ان بعیش وحده عيداً 
عن الا خر مستند] بذاك إلى احد الاسباب للوجبة للافتراق مک 
الماك بذاك ۰ اما اذا اصر الطرف الا خر على طلب الافتراقے 
فيح به ۰ ولکل‌من الزوجین االذین حك عایها بالعیش مدفردین 
ان يطلبا الافتراق استناداً الى الك الواقم ۰ 

المادة ۱۳۰- العفو عن الفعل الذي هو من اسباب الافتراق 
تشفط حر الدعوی ال ولدة من ذلك الفعل - 

المادة ۱۳۱ - اذا حدئت دعوی الافتراق بتوسل الى اصلاح 
ذات بين الطرفین بعرفق منخب تنتضبه الحكة او جعرفة الرؤساء 
الروحيين ٠‏ فاذا لم ِکن اصلاح ذات بینها تری الدعوی على 
الاصول وتسم ۰ 


نا 
الادة ۱۳۷ - يجوز التوسل باجراء المراسم الدينية المتعاقة فح 
الکاح براجعة الرؤساء از یی خلال ثلاثة اشهر اعتباراً من 
تاريخ صدور ا کے ٠‏ وعلى هذه الصورة لاينفذ الجكافي المدة 
ال رة عن ا الاجل الذ كور بزم على ا کی له ان 
20 یت ظرف عشرین بوتا واذا ا بطلب رکون 
الک اند شک 
المادة ۱۳۸ - 3 المواد السالفة جار على الوسویین في حالة 
ایق الزوج الطلاق على اذن الاک ٠‏ ولازوجة حق طلب اللفریق 
ت0 الا کرو 


کرو یہ 


#الباب الثالث 96 
الفصل الاول : في العدة 

المادة ۱۳۹- مدة عدة الزوجة الد کوحة بعقد صحيج والفترقة 
عن زوجہا بعد الخاوة بطلاق او فسخ ثلائة فروء كاملة اذا كانت 
غير حامل وغير واصلة الى سن الایاس ٠‏ واذا ادعت قبل مرور 

7 ار اقضا» عدنا فلا بقبل منها ذلك ۱٠ ٠‏ 

المادة ۱6۰ - اذالم تر العتدة في المدة الذ كورة حيضا ابد او 
رأته مرة أو مرتين تم انقطع عنها ا ميض بدظر : فان کائت وصلت 
سن الاياس ثثر بص ثلاثة اشهر اءقياراً من وصوطا اليه وان ۸ نکن 
وصلت ترص سعة اشهر اعتباراً من زمان زوم العدة * 

ا السوة السکوحات مقد صحیح والفترقات عن 
ازواجهن بعد الملوة بالطلاق او الفسخ عدن ثلانة اشهر اذا کی 
باغن سن الاباس ۰ 

الادة ۱4۲- احكام الواد السابقة جارية على الفساء الدخول 
بهن بالسکاح الفاسد م فرقن او توفی ازواجہن ۰ 

المادة ٣٤‏ -- النساءالمسكوحات بتكا صحيح - عدا الحوامل 


2 
منهن - اذا توفى ازواجهن بتر بدن باقسہم اربعة اشہر وعشرة 
ایام سواء دخز مين او لا ۰ 
لاه 4 - الرأة الا کوحة بنكاح صحیح اذا اترقت من 
زوجها بالطلاق او اافسخ او توفی‌زوجها وی حاملدعایها ان پر بص 
الى ان تضع اما فاذا فلت بنظر فان کان الولد مستبین اخلقة 
فهو کالوضم والا تعامل وفقا للاحكام الحررة في المواد السابقة 
و > هذه الفقراتجار ایض في الحوامل الکو حات بسكا فاسد 
اذا فرقن عن ازواحون او ماتوا عنهن ٠‏ 
المادة 14 ١بدأً‏ العدة المد كورة في المواد السابقة الطلاق او 
وقوع ستاو وفاة الزوجولوم تسكن الروجة مظامةعل هذه الاحوال٠‏ 
الادة ۱4۲ - اذا وقع الطلاق او الفسخ قبل ان با کد العقد 
الصحیح او الفاسد ناحاوۃ او الدخول لاتلزم العدة ٠‏ 
المادة ۷ - اذا توف زوج المعتدة المطلقة طلاق) وس تنہدم 
عدة الطلاق الرجعى ويازمها انتظار عدة الوفاة اما اذا كنت مطلقة 
طلاقا بائتا فلا ناز پا الوفاة بل تكل عدة الطلاق ٠‏ 


المادة ۸ تلزم العدة عال الو سو ہین في العقد الصحیح او 


و 
الفاسد على الاطلاق عند وقو ع الطلاق او الفسخ او وفاة اڑوج ۰ 
ومدة العدة واحد وتسعو: يوما اما عدة الحامل وذات الولد فتمتد 
ل ان یکل ولنها حولین ۰ فاذا توف الولد کون العدة واحدا 
ون اعقبارا من تاریخ وفاته ٠‏ 

المادة ١19‏ - مدة العدة على الاطلاق عند العسویین سنة 
اعتباراً من تام الاربعين ما لم تضع المرأة جلها ٠‏ 

الفصل الثالي : في نفقة العتدة 

المادة ۱٥١‏ - على الزوج افقة معتدته ٠‏ 

الا 121 لیس للمطلقة ی نشوزها تئقة فى يها 

المادة ۱۵۲ - لیس للمرأة التي توفى زوجها سواء كانت حاملة 
او لا نفقة عدة ٠‏ 

المادة ١5+‏ - تسقط النفقة اذا انقضت مدة العدة قبل ان قدر 
النفقة بالقضاء او الرضاء - 

آلادة ٤٢‏ - لاسقط اللفقة المستحقة بوفاة احد الژوحین ٠‏ 


ہہ چو وی وحم 


و 7 
مواد شتی 

المادة ٥٥١‏ -- الواد التي لاتخالف الاحکام الوضوعة في هذا 
القرار على غير السلمین بصورة استندائية تکون نافذة عليهم مالم 
37 كه صراحة مخصوصة - 

المادة ٠١١‏ - حق القضاء لارؤساء الروحيين بعقد امكاح 
وفسخه وبنفقة الزوجات الٹی في من توابع الفسخ وبا لاز وا تعطيه 
اأزوحة ازوج » دراخومه ( ملغى ۰ 

المادة ۱۵۷ ناظر ااعدلية مأمور بتعفيذ هذا القرار ٠‏ 

صدرت اراد تي بوضع هذا القرار موقع العمل على ان كاف 
ا حلس العموي بجعلہ قانون 

في ۸ حرم سنة ۱۳۳۲ وفي ۲۵ تشرین الاول سنة ۱۳۳۳ 

۳ 
ناظر العدلية الصدر الاعظم 


را کر طلست 


= [ سے 


الارادة السنية السلطاذة في صلاحية الزوجة اطلب فسخ السکاح 
اذا كان الزوج معلولا" بعلة کالجدون والجذام والبرص 
وما مائل ذلك 


فلیعمل مقتضی التذ كرة المعروضة 


« اذا تبين بعد عقد الح ح ان في الزوج علة كالجنون والجذام 
والترص او ماکان في درجتها من العلل اوحدثتتالك العلة بعد عقد 
الشکا ح فالز وجة خیرۃان شاءت اقامت مع زوجهاوان‌شاات راجعت 
القاضي و طلبت فسخ النكاح فاذا کان يؤمل زوال تلك العلة بؤجل 
القاضي الفسخ‌ستقوا-دة فان متزل في الدة ال کورةتراجع ال وجة 
القافي مسةثانية ویفسخ السکاح ۰ وامیار المذ کور لیس فورياً بل 
جک إروسة إن تسد اي وفت شارك LE‏ کات اه 
عللة قبل الشکاح بعيب زوجہااو رضيت به قولا اوفعلاً بعد انكام 
والوقوف بسقط خيارها » ٠‏ 

ان الضبطة الاظمة من قبل الميأة التأليفية بققغىالنظام الؤرخ 


في ٠١‏ شعبان سنة ۳۳۲ اوالمعطاة بعدتوديعها الى امانة الفتوى.تقدمة 


ہے ۷ نے 
ومعرو ضة اة وي تتضمن اختلاف ا حتہدین العظام في ثبوت ا یار 
او عدم ثبو ته لاحدالزوجين بسبب العلة الوجودة في الا خر اوالحادثة 
فيه بعد الزواج وتتضمن ایض الدلائل التي ترجح افوال الامام د 
رحمه اللہ تعالى في هذه المسألة وتحدري على السألة النی رتبت وف 
لاجتهاد الامام الشار اليه ودرحت اعلاه عیت ۰ ويا ان القو ل الذي 
يأ مر امیر اللؤمدین بالعمل به في السائل الاجتهادية بقتضي العمل به 
فالسترح من عتبة مولانا امیر المؤمنينا نبو شجالمسألة مذ كورة بخطه 
السلطاني لء کون دستوراً للعمل في القضاء والافتاءلانها کا ذكرني 
المضيطة العرو ضة مريب على اجتهاد الامام الشار اليه الجامع لکل 
الجبات والکافل تأمين القصود ٠‏ شب الاسلام 
خيري 
مضبطة دار الفتوی العالية 

اذا تبين بعد عقد النكاح ان في الزوج علة کا نون والجذام 
والبرص او ما كان في درجتها منالعلل او حدثت تلك العلة عد عشد 
امكاح فالزوجة مخيرة ان شاءت اقامتمع زوجهاوانشاءت راجعت 
القاضي وطلبت فسخ النكاح ٠‏ فاذا كان بؤمل زوال تلك العلة 


E 
يؤجل القاضي الفسخ سنة واحدةفانل تزل‌ني المدةالمذ کو رة تراجع‎ 
الزوجةالقاضيمة ثانية و تفسغ النكاح ٠و اظیار المذ کور لیس فوریاً‎ 
بل کن لازوجة ان تستعمله اي وقت شاءتوافا اذا کانت ا‎ 
عالة قبل التكاح بعیب زوجهااور خبت‌به نولا او فعلا بعد العكاح‎ 

والوقوف سقط خیارها ٠‏ 
وقد اختاف احتهد ون العظام في نبوت الخيار وعدم نبو ته لاحد 
الزوجين سيب العلة الموجودةفي الا خر اواادثقفیه بعد الژواج ۰ 
وعند الشيخين اي الامام الاعظ والامام ابي بوسف رها الله 
لابحق لاحد الزوجين فسخ السکاح بسبب عبب موجود نالا خر ولو 
كان ذلك العيب فاحثا الا الب والءنة ٠‏ وهذا القول على ما في 
ْ السوط قول الامام علي وابن مسعود رضي الله عنها ٠‏ 
والامام مد ااشیبانی من الا ع الحنفية يرى انخیار الفسخ پثبت 
لازوجة پسبب بعض العلل الموجودة في الزوج او الطارئة عليه بعد 
الاح وللکنهلابثیت اظيا لازوج سب وجودھا فيالزوجةلامكآان 
دفع الضرر عن نفسه بالتطليق ٠‏ 
تو کے فقه المنفية اختلاف في تفسير مذهب الامام . 


ہے ےک 
الشار اليه وهذا توضیحه : اقتصر في بعض الم لفات‌عندذ کر العلل 
التي ثثبت خيار الفسخ لازوجة عل الجدون والجذام والبرص ول یذ کر 
ان خیار الفسخ قاصر على ہذہالعل ل کا یذ كران ما کان في معناها 
وقوتها پیت فيه الميار المذكور ٠١‏ كن صرح فيا کثر کتب الفقة 
الحنفية ان کل علة - عدا العلل الغلاث المذكورة - لاکن 
معہا اقامة الزوجة مع زوجہا بلا ضرر يثبت بسببها اظھار لازوجة 
حتی ان الامام الحدادي قال في ( السراج الوهاج ) مانصه « قال 
الكرخي العيوب الوجودة في الزوج لانثبت اغیار للمرأة عند 
إلي حتيفة والي بوسف الا الب والعنة والخصا وقال عمد المدون 
والجذام ایض و قل عيب لايمكن المقام معه الا بضرر ٠‏ وجه 
. قول ابي حنیف؛ وابي يوسف انها عيوب في الزوج فلا تثبت ايار 
سار العیوت ولا بن ا والعنة لان الخیار فنها تقصان 
الهر لابعنة الزوج وجبه ۰ وجه قول تمد ان المرأة بلحقها الغمرر 
بامقام مع ا حنون اکثر ما ياحقها بللقام مع العنين فاذا ثبت ها 
الخيار في العنة فههنا اولى وفي المحددي : « قال مد اذا كان في 
الرجل عيب لایکنه معه الوضول الى زوجته فعي باغیار الا انه 
7" ان کت ا دون الاد الرس ھب ات 


ES 
ا فینتظر حولا وار كن کرت اصلی) او برصا لا برجه‎ 
برؤه فهذا وا جب سواء فتخیر في الخال فان شاءت رضيت بالقام‎ 
۰ » معه وان شاءت رفعت الا الى الاک لیفرق بشما‎ 

وفي الحيط « قال محمد رحمه الله تعا ی وللمرأة ايار في الجدون 
والجذام و كل عيب لایکنها امقام معه الا ضرر الا ترى انه 
بشت لا اظیار في الجي والعنة » ٠‏ 

وفي النزا زیة « ول اجد ان الرجل و عذيوطً 1 حدث 
عند ا لماع ) هل یکون لها ا یار على قول عمد وقد وقعت ال2 
خوارزم فاجاب بعضہم بائها مك الرد » وفي فتح المعين « قال محمد 
رجه الله تعا ی لما ا حیار اذا كان في الزوج عیب فاحش لاتطیق 
القام معه لانم تعذر علیها الوصول إلى حقها لمعنى فيه فکان بنزلتا 
اب والعنة » وفي الطحطاوي ( والحق بها القہستانی کل عيب 
لایکنا امقام معه الا بضرر وثقلہ ااؤلف في شرح اللتق » 
وه كذا فصلت المسألة على رأي الامام مد رحمه اللہ ووسعت العلل 
والعيوب الموجبة للخيار ٠‏ 

وقال بعض فقباء الدفية تأ بیدا لاجتہاد الامام مد رجه الله 


a‏ إل لد 

ان امثال هده العيوب مانعة من استيفاء حقوق الزوجة حس) وطیعا 
لان الطباع السليمة تفر من الاتصال بثل هؤلاء العلولین وهذا 
التفور الطبيعي مؤيد بحدیٹ « فر من ا حذوم فرارك من الاسد » 
وفضلاً عن ذلك فان المقصود من الزواج تکثیر النفوس وحصول 
اولك وعذا القصود. رفوت مد التتافر وقد رى هذه العلل 
الى الاولاد ٠‏ 

وقد رجح اجتهاد الشار اليه في الندية بقوها « وبه تأخذ » 
وفي الجوهرة بقوذا «وينيغي اعتاده » وهذا القول مذهب امير 
لسن 2( الناروق مدان شی عاض اراد 
الله اك عنهم ۰ 1 

وقد وسم الامام احمد بن حنبل رام داثرة العیوب وذعب 
الى ان ساس البول والتاصور مثبت للزوجة الميار ك ان علة القزع 
ذات الرائحة الكريبة في الزوج تثبت ها الخيار وقال الامام مالك 
والاءام الشافعي رحمها الله ان بعض العلل والامراض التي مثل هذه 
ف 0 احوزة فسخ التكاح ٠‏ فعلى اجتهاد الائة الثلانة 
رضوان الله علیہم پثشت حى الفسخ لاحد الزوجين اذا وجد 


یں کے ۰ 
في الا خر عیوب کپنه والامام مد رحة الله شرل بان العیب اذا 
وجد فی الزوجة فلا يتبت لازوج حق ايار والفسخ لان خاصه 
ممکن ومشروع باستماله حق الطلاق لکن الزوجة لا لم تكن 
مالكة للطلاق فلا يمكن ھا ا حلاص الا باغیار ولذلك بژ لما 
خيار العيب والفسخ ۰ 

وها أن هذه المسألة من المسائل ا متہد فتها نقد جاء في اانکتب 
الفقبية أن القاضي الذي يرى ثبوت اظحیسار لازوجة بسبب العيوب 
مذ کورة اذا حک بثبوت ایار وفسخ الشکاح ٹحکھ نافذ ٠‏ ومع 
ان الامام الاعٹم امختهد في الشرع والامامین الحهدين في الذهب 
متفقون على ان اانافع غير مضمونة فالمتاخرون من فقباء ا لنفیة 
قالوا ان شافع بعص الاموال كاموال الايتام والاوقاف مضمونة 
وقبلوا يهذه الم ألةمذه الامامااشافعی و ادخلوها في اذهب الح ٠‏ 

ولا کان قول الامام عمد رجه اللہ الذي ذ کرنا را ال ا 
الدرجة فی السراج الوهاج وا حیط وفتح العین جامعا لکل ا مہات 
وکافلا بتأمين القصود وم ہکن من حاجة لائبات الخيار لازوج 
من حراء العدوب الوجودة .في الزوجة وکانت امال هذه الافوال 
الاجتهادية معمولاً ماف امالك العثانية لا آن | كار مواد احلة 


مبنية على قول الامام محمد رجه الله رتبت للألة الذ كورة على 
اجتهاد الامام الشار اليه ودرجت أعلاه ٠‏ 

وها آن الکتب اة > اة اذا صدرث ارادة الخليفة 
بالعمل بقول من اقوال احتهدین في الس‌ائل الاجتهادية ,كول 
0071000 والفته عر طسیحة ف كول 
استحصال الارادة السنية السلطانية عل هذا الوجه موافق في 
ها لباب 


في ۱۲ جادی الاولى سنة ۱۳۳6 فی ۸ مارت سنة ۱۳۳۲ 


کت سر حسین جم الدين حیدر 
NN‏ من الما انتألينية "لمن امه التألينية 
اا تار حافظ مصطنی صفوت 


اا . من اطيأة التألفية 
لحضور المشيخة الاسلامية ااعلیا 
ان هذه المضبطة العطاة من اليا ة التأ ليفية قد قدمت لضورک 
الساي فاجراء مقتضاها متوط برأ بک العالي في هذا الباب ٠‏ 
في ١‏ حمادىالاولىسدة ١ ١+4‏ وني ۸مارت سنة۲ ۱۳۳ 
امین الفتوی الداعي 


علي حیدر 


ES 
التذكرة المباغة للارادة السنية‎ 
۱۳۳ عرضتتذ کرتک العلية المؤرخة في ۱۸ جادی‌الاولی‌سنة>‎ 
اللفوف بها المضبطة المنظمة من‌قبل المياة التاليفية الاسنئۂذانبتعفیذ‎ 
الفتوى الشم يفة التضنة كيفية العمل فیا اذا تبين بعد الشکاح ان‎ 
الزوج معلول عل ےکا نون والجذام والبرص او ما كان في ذرجتها او‎ 
طرأت تلك العلة بعد السكاح وقد رمقت بالنظر العالی واقترنت‎ 
بارادة جاب ملاذ اخلافة الاعظم ووشحت الو كرة الذ کورة‎ 
- بالط والتوقیم السلطافي واعيدت لناب العالي‎ 
۱۳۳ ي۸ ا حمادی‌الاء لی‌سن4؟ ۳۳ ادثي * اهارت سه۳‎ 
الارادة السنية في صلاحیة الزوجة لطاب فسخ النکاح عند تعذر‎ 
تحصیل النفقة في غياب الزوج‎ 
فلیعمل قتضی المضيطة اللفوفة ف اليد كرة العروضة‎ 
مم كاد‎ 
ان ائة الخنفية رحمهم الله انزلوا الزواج منزلته اللائقة به بعد‎ 
الاحاطة ك ما ورد في شأنه ف الشريعة الغراء ولذلك نظروا لل‎ 
زواج العاجؤ عن اداء الپر واعطاء النفقة والقیام بحقوق الژوجية‎ 


ہے ول 
نظرة حرمة ورأوا ان السکاح القامم بتأسيس العائلات وتكثير 
النوع البشري لا يصح ابطاله بالعوارض الجزئية ولذلك قالوا ان 
الزوج اذا غاب و تعذر حصیل النفقة على الزوجة لا بفسخ القاضي 
السکاح بل بقدر ها نفقه ویأس‌ها بالاستدانة عليه إلى ان یعود ۰ 
ومع الاعتراف با بتحلی في هذا القول من الحكة الفاضلة فان 
الامامین مالک والشافعی رها الله تال قالا في روابة عنها أن 
الزوج اذا غاب وتعذر امصول على العفقة فلالقاضي سخ الك حاذا 
طلبت الزوحة والامام ا حمد ابن حنبل رضي الله عنه ری حواز 
فسخ السكاح عبد تعذر الحصول على النفقة بسبب غیاب الزو ج ۰ 
ٹم ان ندرة الذین بقرضون الزوجة مایکنی لدفقتها مد: مديدة 
على امل أن بستحصاوا ذلك عند عودة الزوج ادت ا ی کثیر مر 
الشقاء والتعاسة سما وانه على اثر اختلاط لام المتزايد بنسبةالترقیات 
العصر بة تزوج بعض ال مسلمین من رعایا الدول الا خری‌الذین جاووا 
الى امالك العغانية بقصد الزيارة أو التحارة بصورة موقتة بنساء 
یی ات عثانيات و بعضم راك زوحته بلاق ولامتفی وعاد الى 
بلاده على نیة أن لا بجع وهٰذاالسبب تعذر استحصال الافقةنم 
ونح على زوجاتهم ان يقضين بقية اعمارهن ,الضعك والشقاء لذلك 


ید 
وجد اجتهاد الامام ا مد بن حنبل اکثر ملاءمة خالة العصر وارفق 
معاملاتالناس وحیث أن امير المؤمنين اذا اس بأن يعمل قولمن 
المسائل ا حتہد فيا يجب العمل مقتضى ذلك القول و الادة السادسةمن 
نظام الحأ التأليفية في دار الفتوى العالية المؤرخ في۳۰ شعبان‌سنة 
۱۳۳۲ لیر ان اتاد المذكورة ان تختار قولا من الاقوال الفتی 
بها في المذه الحنني اذا رأته وة لصلحة العصر کا ان ذا اذا وحدت 
في قول من أقوأل احد المذاهي الثلاثة موافة: أن ترجحه علىغيره 
او تدظم بذلك مغيطة جامعة الدلائل الكافية فاسترحم من حضرة 
مولانا امير المومنين ان بوشح بخطه الساطاني المادة احررة اعلاه 
والمدرجة في المضيطة المتضمنة الدلائل الترجيحية لقول الامام 
الحدبلى في هذه ا!سالة والمتقدمة لف والمعطاة من قبل امانة الفتوی 
بمد تنظیمها عی .قتضی الادة مات لسر لتك ون دستورا 
العمل في القضاء والافتاء لتأمين الاحتیاجات العصرية والرفاه 
الاجتاعي ٠‏ 

فيه ۲ رما خرسنة: ۱۳۳ وفي ٣۰‏ شباطسدة ۱۳۳۱ 

شيخ الاسلام 


عر ف 


نت ۷۷ — 


مضبطة دار الفتوی العالية 

بری الأأئة الحفیة رمعم الله أن النکاح لا بفسخ اذا كان ازوج 
عاجزاً عن النفقة التي هي عبارة عن الا كل والکسوة ول کن او 
کان غائبا ولم يكن استحصال النفقة ۰ وان القاضي بقدر للزوجة 
ذفقة وهي استقرض باذن القاضي ولتفق على نفسها وءتى ایسرالزوج 
أو عاد من غییته مرجع عليه ۰ 

ماکان الشکا حنعمة اهية يترتب عليه سعادة العائلة ويوّدي الى 
زيادة الدوع البشري وهو مشروع مذ خلق آدم الى الآآن ل بر أئة 
الحنفیة فسخه لعوارض جزثية ۰ وها ان اقدام رجل عاجز عن ا ہر 
واللفقة وعرن القيام يحةوق الزوجية على التاهل ورضاه بالاضرار 
بالزوجة حرام كان فسخ النکاح بسيب ذلك‌نادرالان اصحاب 
الاخلاق الفاضلة لا بقدمون على عقد السکاح الا بعد تحقق موافقة 
عحلہم للاحکام الشرعية والنادر لاحك له ولایترتب عليه الاخلال 
باحکام القواعد العامة ٠‏ 

ومع الاعتراف‌بان مذه ب المنفية موافق للحكة بالنظرالی‌اصحاب 
الاخلاق الفاضلة فان مالك والشافعي رحمعا الله في رواية عنها 


ET کے‎ 

پقولان انالزوج ولوکان موسر اذا غاب و تعذر تحصيل نفقة زوجته 
يجوز فس السکاح بطلب الزوجة کیا أن الامام احمد بن حنبل رحمه 
الله بقو زان تعذرالحصولعل النفقة بغيبة الزوج إسو غفسخ‌النکا ح٠‏ 

وعندالاعةا نفية اذا حرمت الزوجة من اللفقة سيب غيب ةالزوج 
واناب القاضي انی احد العلاء المقلدين لاءذهب الشافعى أ والحدبلي 
وأسء باکر سخ الشکا ح ففعل يك ون اک ما لادان 
تدفیذه من قبل القاضي ویجوز ازوجة ان نتزوج بعد انقضاء العدة 
فاذاحضر زوجماً بعدزمان وادعی انه ترك ها نفقة وان فسخ النکاح 
۳ صحیح واراد ان بثبت ذلك باليسة فلا تقبل پنته ولا ببطل 
| والقضاء الواقعان لان البدنة الاوی ترجحت هک القاضی 

مکذا یف من قبل دار الفتوى بجواز فسخ الاح على طرق 
الانابة المارة الد کر الا أنه ماکان لا بوجد فی کل جبة من المالك 
امحروسة فقهاء على المذهب ااشافي واطتبلي لم يكن فسخ الشکاح 
على طریق الانابة کافلا تحصیل القصد اما ٠‏ 

وبا ان جز الزوجة علوم وهي لا نقدر على ايجاد اناس یقرضونبا 
مبالغ کافیة لاعالٹہا على امل استحصاما بعد عودة الزوج من غییته 
في ال :قبل لذل ك كانت هذه الخال داعية لضبرر الزوجة ضرر]عظما - 


ےئ 
وكثيراً مابقع في العصرالحاضر ان المسلمين من تبعة الدول‌الاخری 
با تون الى المالك الاسلامية و بعد أن یتزوجوا بالنساء امسلیات من تبعة 
الدولة العلية بتر كوا بلا نفتة ويرجعون الى بلادم على أن لابعودوا 
ثانية وبذلك يصبح استحصال النفقة الزوجة عدي الامكان فتمر 
حياة الزوجة الى وفاتها بالتعاسة والشةاء ۰ نع یرد على الخاطر مدع 
هؤلاء الاجانب منالزواج ٠‏ لکن المنع المذ كور لابوافق الاحكام 
الشرعیة هذا عداعنانه لايکن استحصال تنيجةمادية من هذ الدع 
ا نانك حه وک لعقودالسائر ة ينعقد باب و قبول من الزوجين زین 
٠‏ عل الا هلية الشرعية ضور شاهدين وفقا للاحكاءالشرعية العالیة* 

وبا ان اختلاف الحترد ين رذ لاعباد والشرع بيز المتمذهب 
باحدالذ اهب أن يعمل أو بفتیعندالاضطرار ءالقع مذهى الاأئة 
ا یره صرح ا مت اتک 
بالعمل بقول من أقوال الائة ا حتہدین بقتضی العمل بذلكالقول 
E,‏ رف مد مل كان را انين وا 
استحصال الارادة السنية للعمل بالادة التقدمة لتضاف الى فصل 
ا کات الطلاق الذي اضحى على اهبة الاکال وتنظ المواد 
الاخری التي ما علاقة بہذہ المسألة على الوجه الملاتم ٠‏ 

ي۳٣‏ ربع الا خرسنة ۱۳۳6 وني ؛ | شباط سنة۱ ۱۳۳ 


یں تا 
ا کت رمق حسین مالین 7" : 
مناليأةالتأ ليفية من اطیأۃالتاً أيفية 2 من الميأةالتاً ليفية من الا ا 
عبد الرحمن امد دار حافظ مد زهدي 
من الميأة التأليفية من الميأة التألیفیة من الميأة التأليفية 
الى حضور ملاذ المذيخة الاسلامية 
رفعت هذه المضبطة العطاة من الميأة التألية ة لحضورک الاي 
لایفاء مقتضاعا و يكل الالوا ل الا لو لیه - 
في ۲۳ ربیع الا خرسنة ۱۳۳6 امین الفتوی الداعي 
عل عمد 
التذ كرة المبلغة للارادة السنية 
E‏ الؤرخة نی ۲٩‏ دیع الا خر سنة ۱۳۳6 
الةو فما الخ طة المنظمة من قبل افيا فالتا لیفیة لمو ذن بالعمل عقتضی 
الفتوی الشريفة المتضمنة جوازفسخ القاضیللنکاح عند طلب الزوجة 
اذا غاب زوجہا واصبح تحصی لال فقة تعذراً وقد رمقت بالنظرالعالي 
ااساطانی وصدرت ارادة مولانا الخايفة الاعظ م بالعملیوجیا ووشج 
اعلاالتذ کرةالذ كورةبالحطوالتوق بلطواد ۳۹ بسكالعالي ٠‏ 
في ۲ جادی الاولى سنة ۱۳۳١‏ 0 ا 1۳۱ 
٭ لد 


E 


قرار معدل للذیل الثاني المؤرخ في ۱٩‏ ر بعالا خر سلقة ٣۳۳۲‏ 
من المادة ۲۰۰ من قانون الجزاء 

الادة ١‏ = عدل الیل الثاني المؤرخ في ۱۹ دیع الا خر 
سیق ۱۳۳۲ من المادة ۲۰۰ من قانون ٴا جزاء على الوجه الا لي : 

اذالم براع الزوج وو كلا الطرفين ان كانا حاضرین الواجن 
القانوني بخصوص عقد السکاح بحضور اک او ائبديحسون من‌شهر 
الى ستة اشهر وس الشہود ال حاضرون في مثل هذه العقود مرن 
اسیوع الى شمر واحد ٠‏ 

الا ك او النائي الذي ينظ ویسحل ورقة العقد من غير ايفاء 
المراسے القا نونية ES‏ ده خلا ااصلاحية أي 
ونان کون ال او تابه E‏ ونه مم N‏ ا 

يعاق بالمأمورون الروحيون الذين ينظمون وإسحلون ورقةالعقد 
او یرون العقد بالذات بدوت حضور الاک أو نائيه أو الأمور 
اصوص الذي یر سله ا 7 ولا الذي 2٣‏ خلس 
النكاح مأموراً خصو في اوقت العین بعد الع +087 وانابرر 
الخصوص الذي لابحضر محلس الشکا ح ببس من شہرا ی سقةاشہر ٠‏ 


نے 

الذين یتزوجون امرأة تحت نکاح آخر عللین بوجود النکاح 
والذين حضرون فيهذه المقود بصفة وكلاء أو شم دعن عل والذين 
يقدون مغل هذه الانكحة أو ينظمون و بسحلون ورقة العقد 
يحسون من ستة اشهر الى ثلاث سین ٠‏ 

كلمن م بر اک فيارف خسة عشر یوما بأنه طلق زوجته 
دس من اسبوع الى شهر ٠‏ 

المادة ؟ - ناظر العدلية مأمور بتدفيذ هذا القرار ٠‏ 

صدرت ارادتی بوضع هذا القرار موقع العمل على أن يكلف 
امحلس العموي يجعله قانونا ٠‏ 

في ١‏ محرم 2 ٦‏ وف ٣٢‏ تشرین الاول عة ۱۳۳۳ 


4 شا 


ناظر العدلة ااصدر الاءة 
ظر امد غ 
میں مر 


کٹ وت 
نظام للعاءلات الادارية المتعاقة بقرارحقوق العائلة 

الادة ؛ - على الخاطب والخطوبة اللذين يريدان الزواج أن 
يراجعا بادي" بدء الميأة الاختيارية في الحلة أو القر بة التي يقجان بها 
وبأخذانعنها ورقة نكاح ( عل وخبر )لکل مبها ٠‏ واذا کانا بقمان 
في 7 9000 في لذلك ورقة واحدة لكليها ٠‏ پدرج في هذه 
الورقة اسم الزوجین واسم ابو بها ووالد تيها ا د أو 
صدعتها او خدمتها ومحل اقاءتها ردینها ومذهبها ('' وتابعيتها 
واهليتها لاما ح أو عدم أهليتها له .ما اذا كان بعل عنها ما نع 
٠‏ السکاح أو لا واذا کان بعل عٹھا ذلك قا هو وهل ولياهما راضيان 
بالنتكاسم با لما من الولاية من حيث سن الزوجين ومذهبها او لا ۰ 
ليس للبيأة الاختياربة أنقتدم عن اعطاٴ ورقةالتكاح ول کان 

مة مانع الشكاح أو كان وليا الخاطب وا خطوبة غير راضيين ٠‏ 
الادة ۲ - تعطى ورقة السکا ح التي تستحصل وفقاً لمادة السابقة 
مع تذ کرة نفوس الخاطب و الخطوبة کت امحل الذي يقب أحدها 


(۱) لابراد هنا نالذهب احد الذاهب الاربعة ا مەروفة بل 
يستعمل هذا اللفظ ادف للفظ الدين فھا ہنا بمعنى واحد ٠‏ 





کے ا 
واذا كان الخاطس وا خطوبة عیسو بین تعطی لار ئيس الروحي ا موجود 
في محلة اقامة احدهما ٠‏ 

المادة ۲ - تدقق المحكة ورقة النکاح وما يتفرع عنہسا من 
الاوراق فاذا وجدت‌فیها و تعیدها لاصدایا لاجل الاکال واذا 
تبسن بعد التدقیق. ان احد الزوجين غير حائز الاهلية الطلوبة أو فيه 
ما يدم اجراء العقد ولم بعترض الخاطب او الخطوبةعل ذلك أوكان 
اعتر اضهاغیر جدیر بالقبول برد طلب عقد النکاح بقرار حتو على 
الاسیاب الموجبة للرد ويقيد اساس ااعاملة في دفتر الفہرس ویدرج 
الترار التخذ ق ورقة الضبط * 

انادة 4 ادا كن مصرحاً فى ورقة اللکاح عدم رضا الولي 
پرسل اله من فيل ا ورقة اخبار ( اخبار نامه ) بحث کا 
دن اار اجعة الواقعة ویطلب منه الحضور او ارسال و كيل عنه في 
آلیوم العین لیہین اسباب اعتراضه على اجراء العقد وبفم الزوجان 
بان یضرا في اليوم المعين - وتجري على الاعتراضات‌التي يوجهها اولي 
في ۔ذاالشأن احكام الادتین السابعة والثامنة ٠‏ 

الماذة ه - اذا تبين بعد التدقيق الذي تجريه المحكة ان اوراق 
الح عار بة عن النواقص والژوجین خاليان من موانع النکاح 


ا و 
يستعل الامی من ادارة النفوس فاذا ظہر أن وی الاوراق المد كررة 
موافق لقید سحل التفوس اك الان یذ کر فيه المزم علءقد 
الشکاح واقتضاء حضورامخالفین هذا العقد وبياناعتراضم المحكة 
خلال عشرة ایام من تاريخ الاعلان ٠‏ 

واذاكان محل اقامة احد الزوجين خارجا عن دائرة قضاء احکة 
التى روجعت في هذا الاب کت لحكة ا حل الذ کور لاجل‌اعلان 
الكيفية هناك * 

الادة ٦‏ - تعلق نسخة من الاعلانات في ردهة الحكة وتاصق 
نسخة اخری في مر الناس واذا رأت ا حکة حاحة نشر دورة عنها 
أيضا في احدى ال مرائد ٠‏ فاذا کان‌الاعلان جرى بواسطة الجريدة 
تحفظ نسخةمنها فی مجوعة الاوراق ( دوسيه ) واذا كان اذيع بوضعه 
حي عر الاس .+ نظم الحضر ورقة ضبط اتضمن تاريخ الالتاق 
ویضیها من 21 في ا حل الذ كور م تحفظ هذه الورقة في 
حلة الاوراق ٠‏ 

المادة ۷ - إذا وفع اعتراض على الاکاح قبل الاعلان من قبل 
الولي او وقع بعده من الولي اومن غيره من أريات العلاقة تسمع 
اعثراضات العتر ضین بمواجبة الخاطي أوا خطوبة وم واجهة و کیایها 


ع سر 
و آسمع بیاناتھا او بیانات و کیلیها وافادات الشهود الذين بقامون 
لتا بيد هذه الاعتراضات والبیانات وتدقق الاوراق التى تبرز ذه 
الغاية ثم يعظى قرار من قبل احکة بجواز اجراء اد او عدم 
جوازه وبنظم ضبط حتوعلی البيانات والافادات‌التي معت والتدقيقات 
التي جرت والقرار الذي اتخذ والاسباب الموجبة لهذا القرار ٠‏ 

الادة ۸ - اذا وقع اعتراض‌من قبل الوللي أو من غيره على العقد 
وا حضر العترض في اليوم الذي عينته الحكة ول تبين اسباب 
الاعتراض من قبل العترض یعتبر الاعتراض كأنه لم یکن اما 
اذا كانت قد بيعت خينئذ تدقق ا حکة في هذا الاعتراض وتعطي 
قرار فی قبوله اورده ۰ 

الادة ۹ -- اذا قررت المحكة جواژاجراء اشکاح بعقد التكاح 
اما فی ا کة او في ا حل الذي بعیته الزوجان حسب طلبها او طلب 
وكيليها فاذا کان یراد عقدہ فی محل خارج عن الحکة بعين شخص 
من ا لحائزین على صفة EL,‏ ا حٰکكة او منتخدي دارة 
النفوس او معامی الکاتب او ام احلات وتاریها از شخص من 
وجہاء الاهالي اا من قبل الحكة بورقة اذن مخصوصة ویرس الى 


محلس العقد ۰ 


رھ ری سے 

المادة ۱۰ -- اذا ارید عقد نکاح العیسوبین وابرزت الاوراق 
اأقتضاة وفقا لمادة الذانية وروجع الرژساء الروحيون من اجل ذلك 
وجرت العاملات الواجب اجراؤها مقتضی المادتين ١٤٤‏ و ٤٤‏ من 
قرار حقوق العائلة المؤرخ في ۸ حرم سنة ۱۳۳۲ وني ۲۵ تشرین 
الاول سثة ۱۳۳۳ ري الا وروت ارو جوت وا رادم الواجب 
اجراؤها قبل النکاح وفقا لاحکامء مذھہم ثم يرل ورقة اخبار 
لمحكة ا مل الذي يجري به العقد قبل اربع وعشرين ساعة على 
الاقل لا جل ارسال مأمور مخصوص خلس القد بين فیها اوقت 
وآ حل الذي ميحري به العقد ۰ وبداء على هذه الوزتة تعين الحكة 
مأموراً مخصوصامن اطائژین عل صنة رمعية او شخم) من وجباء 
الاهالي بورقة اذن و لیادة السابقة وترسله الى علس العقد ۰ 

المادة ١١‏ اذا اتش الرؤسا*الروحيونءن اجراء العقد وراجع 
الزوجان ا حكة طالبين اجراء نکاحھا تضبط افادتھا خم تدظر الحكة 
في الورقة التي اعطاها الرؤساء الروحیون متضمنة اسباب امتناعهم 
او الي ارسلوها اخيراً جواباً على استفسار ا حکة فان رأتہم مصيبين 
: في امتناعہم ترد الراجعة وفقا لاحكام المادة الثالشة ٠‏ 
المادة ۱۲- اذا رأت اللحكة ان اسباب الامتداع التي ذكرها 


وت پوت 
ارژسا* الروحيون في تلك الورقة او في الجواب الذي اعطوه ايآ 
غير مصیبة اول یجیبوا على انتفتاز امحکة خاال شیر واعد مق 
تاريخ تبليغهم ذلك الاستقسار تعلن ا حکة وجب المادة الخامسة ان 
النکاح سيعقد نم تجري المعاملات المتعاقبة الاخرى ۰ 

لمادة ۱۳ - يحضر الا ك او نائبه او مأموره الخصوص في حلس 
الشکاح وبنظم ورقة العقد ويدرج في هذه اورقة:اسم الزوجين . 
وشہرتھا واسم ابويها ووالدتیها وشہرتھا وصفتہما او صنعتم‌ما او 
خدتهما وعل اقامتھا ودینها ومذهبها وتابعیتهما واسم العرفین 
وشهود العقد وامم ال و کلاء اذا كان العقد جری بالوکالة وشهرة 
کے مہم وصنعته او صفته او خدمته و محل اقامته ومقدار ا ہر السعي 
والشروط الى ذ كرت أنناء العقد واذا کان الزوجان فد نظا 
بیٹہما مقاولة لتضمن شروطاً اخری غير هذه وطلا ربطبا پورقة 
ا کے انها قد ربطت غ تمضى ورقة العقد ونم من الحاضرین 
ومن الاک 2 4 - ,.+ 

الادة 4 یکتب عن ورقة العقد نسختان وئفید احداها 
عینا في السحل الخصوص الذي يقتنى لقيد النكاح والافتراق ویشار . 
في ذيلها الى انها قيدت نم تحفظ في مموعة الاوراق وترسل النسخة 


بات بخ 
الثانية الى ادارة التفوس واذا طاب اصحاب العلاقة اعطاء صورة 
مصدقة عنها تعطی للم ۰ : 

الادة ۱١‏ -- على من «طلق زوجته ان خبر حا ك ا حل الذي جرى 
به عقد النکاح 772 و" 
من تاريخ الطلاق ان کان طلاقه بائتا وان كان رجعیا فعلیه أن بر 
الماك بذلك خلال الدة الذ كورة اعتبار؟ من انقضاء العدة ٠‏ 
وعند الاخبار الشفاي تنظم ا حكة خبط بذلك وقضیه أو تختمه 
من الزوج المطلق فاذا کان الزوج المطلق متي خارج دائرة قضاء 
مک ا حل الذي جرى به العقد يبر کت الا ل القم دو به وهذه 
ا حُكۃ تنظم ضط بذلك و ترساه إلى محکة انحل الذي جري به 
العقد ۰ وع ی كلا اللقدیرین ثقید حادثة الطلاق في الل الخصوص 
فق عقد النکاح )و( سحل النکاح ) وحفظ ورقة الضبط 
في مموعة الاوراق وتباغ Sh‏ 

المادة ۱٩‏ - ا حکة التي تم بالتفریق بين الزوجین أو فس 
عقد الماح او بعد ا فر دا عن الات نقید ذلك 
في سحلها الخصوص وفقا لمادة السابقة واذا اطلعت الحكة على إن 
هذه الاحكام تصدقت أو تغیرت بالطرق القانونية ثقيد هذه النتائح 


لاله سے 

أيغا في الحل ا خصوص من سحل النکاح وانمايجب في مثل هذه 
الاحوال مراعاة أحكام الادة ۱۳۷ من رار حقوق المائلة - 

إذا كان السکاح معقوداً من تر حکة اخری و کانت هاأة 
الکن ر التفر یی بین الزہ و جن فالحكة التي اعطت حك 
أو عبت ما 221 تبعت إلى حکة حل الک اح صورة مصدقة 
و الک لاجل تسحدله ۰ 

الادة ۱۷-- المقررات التي نتخذ في لمحا و فقا هذا النظام في 
ادارية بحتة فلا تمدع طاب فسخ العقد بعد الشکاح لاسباب قانونية ٠‏ 

للادة ۱۸ - المواد التي لاتخالف الاحکام الوضوعة في هذا 
النظام على غير المسلمين تکون نافذة عليهم أي مالم يكن ثمة 
ضراحة خصو صة 2 

للادة -۱٩‏ یکون هذا النظام مرعیاً اعتباراً من ١‏ کانون 
الثاني سنة >۱۳۳ - 

الادة ٠٠‏ ناظر العدلية ما مور ىتعفیذ هذا النظام ٠‏ 

صدرت اراد بالعمل عقتضی هذه اللاحة الدظامية واضافتها 
على نظامات الدولة ۰ 


کا SE‏ 
في 1 اربيع الاول‌سنة ۱۳۹ وف ۱ کانون الاو ل‌ستة ۱۳۳۲ 


گی تا 


شيخ الاسلام ووکیل ناظرالاو قاف الصدر الاعظم وناظر الداخلية 
موس یکاظم مد ظلعت 


IS کے‎ 


انور 


ناظرالنافعة و وکیل ناظراامارف ناظرالمدلیة ورئیس شورىالدولة 
عل منيف ووكيل ناظر الارجية 
خلیل 
ناظر التحارة والزراعة 
معنظى شرف ناظر البوستة و التلغراف والتلفوث 


-- ۳ د 


اله رست 


مت 

0 پا اب او 

۴ الکتاب الأول في النکاح ( الباب الا ول الفصل الا ول 

في اططبة ) 
٤‏ الفصل الثاني في أهاية السکائم 
۰ الباب الثاني (اافصل الاول في الممنوع نکاحہم 
٣‏ الفصل الثاني في المنوع نکاحهم عند الموسوبين 

۸ الفصل الثالٹ في المتوع نکاحہم من العيسوبين 
۹ الباب الالت ( الفصل الا ول في عقد النكاح ) 
۰ الفصل الثاني في عقد نکاح العسوتين 

١‏ الفصل الثالت فيالكفاءة 

) الباب الرابع ( الفصل الأول في فساد النكا ح‎ ٣ 
الفصل الثاني في فساد نكاح الموسوبين وبطلانه‎ ٣ 


۷ 


ہے م۹۳ -- 


الفصل الغالث في فاد نکاح ااعیسوہین و بطلانه 
لباب ا حامس ( الفصل الأول في أحکام التكاح) 
الفصل الثاني في أحکام الشکاح التعلق بالعبسوپین 
الات السادس ( الفصل یہ ف ا 

الفصل الثاني في النفقة 
الكتاب الغانی في الافتراق 

نات 00 (الفصل ا ل في 8 عامة) 


0 ارت في خیار ری 

الہاب الثاني في افتراق العو بين 

الباب الثالٹ ( الفصل الأول في العدة ) 

الفصل الثاني في نفقة العدة 

مواد شی 

الارادة السنية في صلاحية الزوجة لطلب فسخ النکاح اذا 
كان الزوج معاولا بعل ةكالجدون والجذام والہرص 

مضبطة دار الفتوى العالية 


5 


۷ 
۸۱ 
Av 


الارادة السنية في صلاخیة الزوجة لطلب فسخ التكاح 
عند تعذر حصیل النفقة في غياب الزو ج 

مضبطة دار الفتوى 

القرار العدل للذيل الذانی من الادة ۲۰۰من قانون الجزاء 
نظام المعاملات الاداربة المتعلقة بقرار حقوق العائلة 


یی 


